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  التو�سية للبلاد العامة الخزينة
 

 طبقا للدولة المحاسبية المراكز ضمن وصنفت 1957 سنة في التو�سية للبلاد العامة الخزينة أحدثت
 لوزارة التابعة العمومية المحاسبية المراكز تنظيم بإعادة والمتعلقّ 1999 مارس 22 في المؤرخ 630 عدد للأمر
   .العام المال أمين ويسيرها والاستخلاص العمومية للمحاسبة العامة الإدارة إلى بالنظر وترجع. (1)المالية

  
 الجاري الحساب وإدارة الحسابات تجميع بمهام با�فرادها المحاسبية المراكز بقية عن العامة الخزينة وتتميز

 إلى بالإضافة الدولة تملكها التي والقيم والديون السندات بإدارة وكذلك التو�سي المركزي البنك لدى المفتوح للخزينة
 نجازإ كذلك العامة الخزينة وتتولى. العمومي الدين حسابية بمسك العام المال أمين يقوم كما والأما�ات الودائع إدارة

  . الأخرى المحاسبية المراكز غرار على والصرف بالقبض قتتعلّ محاسبية عمليات
  
 الخاصة العمليات لكلّ بحساباته التجميع يتولّى الذي الوحيد المركزي المحاسب العام المال أمين ويعتبر 

 عملية ضوء في يتولى كما. مسؤوليتهم على مباشرة بإنجازها الدولة محاسبو يقوم التي عنها والخارجة بالميزا�ية
  .فالتصر حساب وكذلك المالية للسنة العام الحساب لإعداد السنة آخر حسابية ضبط المحاسبي التجميع

 

صة الاعتمادات تحميل ويتما المخصة الخزينة لفائدة سنويوزارة ميزا�ية على العام مستوى في ةالمالي 
 المال أمين لفائدة اعتمادات تفويض سنويا ويتم. والاستخلاص ةالعمومي للمحاسبة العامة للإدارة صالمخص القسم
د.أ 152 قيمته ما 2012 سنة في الاعتمادات هذه وبلغت. المصالح بوسائل حصرا تتعلقّ العام.   

  
 الإدارة شرافإ إلى 2013 مارسشهر  موفى فيعو�ا  153 عددهم البالغ العامة الخزينة أعوان يخضعو

   .والاستخلاص ةالعمومي للمحاسبة العامة
  

 موارد وتجميع تحصيل إلى فبالإضافة .ةالمالي العمليات من هام حجم نجازإ سنويا العامة الخزينة وتتولى
 يفوق ماو الخزينة صناديق �فقات بعنوان د.م 1000 سنويا لهمعد ما تأديةب العام المال أمين يقوم ،الدولة ميزا�ية

                                                            
  .2013جا�في  22المؤرخ في  1219ألغي وعوض بالأمر عدد   (1)
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 في التصرف له عهد التي العمومية ساتالمؤس �فقات بعنوان د.م 17و العمومي ينالد بعنوان .د.م 4.000
 بعنوان د.م 650 يفوق اـم لديهسنويا الإيداع  يتم كما. 2012إلى  2009وذلك خـلال الفترة من  ميزا�ياتها
   .الأما�ات

  
 بهدف على مصالحها رقابية مهمة نجازإ الدائرة تولت العامة، الخزينة إلى الموكولة المهام أهمية إلى وبالنظر 

 الجوا�ب شملت استنتاجات عن ةالرقابي الأعمال أسفرتو. المهام بهذه الاضطلاع في توفّقها مدى من دالتأكّ
 ينالد في التصرف في وكذلك الخزينة عمليات في التصرف وفي الميزا�ية تنفيذ في العامة الخزينة بدور قةالمتعلّ

 الفترةوغطتّ هذه الأعمال أساسا  .المعلومات و�ظام لتنظيموا ومراقبتها الحسابات تجميع شملت كما. والسندات
واقتضت الفحوصات بالنسبة إلى بعض الجوا�ب من المهمة الرقابية . 2012 سنة إلى 2009 سنة منالممتدة 

  . الرجوع إلى سنوات سابقة
 

I - ة الخزينة دورولة ميزا�ية تنفيذ في العامالد   
  

ة الخزينة تختصولة ميزا�ية موارد بعض باستخلاص العامصناديق  علىنفقات المنجزة التأدية بو الد
 اللجنة قبل من والمنجزة المصادرة بعمليات المتّصلة المصاريف خلاص مهمة إلى أمين المال العام تأوكل كما. الخزينة
  .الدولة لفائدة الاسترجاع أو بالمصادرة المعنية والممتلكات الأموال في للتصرف الوطنية

  
 بتأديةقت بتحصيل الموارد والنظر في مختلف هذه الجوا�ب عن الوقوف على ملاحظات تعلّ وأسفر

  . قة بالتصرف في عمليات المصادرةالنفقات المتعلّ وبخلاص النفقات
  
  الميزا�ية موارد تعبئة  -  أ

  
بعض بنود  مواردأمين المال العام بتحصيل  صتيخفضلا عن تجميع المداخيل الجبائية ضمن حساباته 

 العمومية المنشآتتحويلات  بتحصيلق الأمر أساسا ويتعلّ. ميزا�ية الدولة دون غيره من المحاسبين العموميين
  .المصادرة ومداخيل التخصيص ومداخيل الغاز عبور وأتاوة البترولية والمداخيل

  
ن أنمحاضر مداولات الجلسات  يستند إلى العمومية المنشآت بعض تحويلات تحصيل الموارد بعنوان وتبي

 المركزي البنك قبل من بالتنزيل إعلامات على أخرى حالاتفي ويقتصر قرارات توزيع الأرباح  إلى أوالعامة 
   .التو�سي
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 ضرورة على تنص التي العمومية المحاسبة مجلة أحكاممع  الاقتصار على الإعلامات بالتنزيل تعارضيو
شأن  ومن. المبالغ تصفية صحة على رقابته جراءإ ن المحاسب العمومي منبما يمكّ للاستخلاص المثبتة الوثائق رتوفّ

يساعد على دعم  أنعند إجراء عملية التحويل  المعنيةتحديد قائمة في الوثائق الواجب تقديمها من قبل المنشآت 
  .الهذا ا فيأعمال الرقابة 
  

بل عدد من المنشآت العمومية بتأخير تجاوز ق منرباح تحويل الفوائض والأ الشأن،لوحظ في هذا  كما
وديوان التو�سي من امع الكميائي  من قبل كلّعلى سبيل المثال  وقد سجل هذا التأخير. في بعض الحالاتسنتين 
  . التجارية والموا�ئ وشركة اسمنت أم الكليل البحريةالمد�ي والمطارات وديوان  الطيران

  
متابعة  لديها،رة بالنظر إلى النقص في المعطيات المتوفّ الخزينة،الإشارة إلى عدم تولي مصالح  وتجدر

شأن وضع آليات لمتابعة تحصيل هذه الموارد  ومن. انالمنشآت العمومية قصد حثّها على القيام بالتحويلات في الإب
  .أن يساعد على دعم موارد الدولة

  
 تحويل في تأخيرالتو�سي  المركزي البنك مرابيح بعنوان الاستخلاص ضعيةو في النظر خلال من نتبي كما

على قد تمّ  2010و 2008 تيسن مرابيح تحويل أن الصدد هذا في ويذكر. الدولة ميزا�ية لفائدة المداخيل هذه
  . 2012و 2011 تيسن فيالتوالي 

  
 البترولية المداخيل بعنوان القبض عمليات في النظربين  ،أملاك الدولة الاعتيادية مداخيلإلى  بالنسبةو

منها جزءا أن عمليات التسوية مع قباض المالية في إطار تجميع  يتم)ORRF(  دون أن يتوفر لمصالح الخزينة الوثائق
سنة  فيبعنوان عمليات التسوية مع قباض المالية  المحصلة المداخيل بلغتو. ة هذه المداخيلد من صحالمثبتة للتأكّ

  .البترولية للمداخيل الإجماليمن الحجم  % 47ما �سبته  تومثّل د.م 35,872ما قيمته  2012
  
تحديد الأقساط الراجعة  يتموالتي  الغاز عبور على الأتاوة بعنوان لمداخيلبالنسبة إلى تحويلات ا لوحظو

 .صحتها مدى مراقبةتحصيل هذه الموارد يتم دون  أن ،الكميات العابرة للتراب التو�سي على أساس هاللدولة من
 بخصوص المعنية سةوالمؤس والتواز�ات للموارد العامة الإدارة بين التنسيق يتم بأ�ّه العام المال أمين أفاد ولئن

 بالمبالغبقائمات شهرية  المذكورة الإدارةالعامة توافي  الخزينة أنو المستوجبةتصفية المبالغ و المبرمة الإتفاقيات
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التقي العمومي من شأ�ه أن يضفي  والمحاسبض بالفصل بين الآمر بالق إد بمبدالمستخلصة بهذا العنوان للمتابعة فإن
  . اال هذا فيمزيدا من الشفافية على إجراءات الرقابة 

  
من عدم  تشكوالإجراءات المعتمدة للتعهد بها فقد تبين أن  التخصيص، مواردإلى  بالنسبة أما

البنك المركزي  منتنزيل بالحساب الجاري للخزينة التتعهد الخزينة العامة بالمورد إثر تلقّي إعلام ب من ذلك. الوضوح
هذه  وتحول. في حالات أخرى على إثر مراسلة من الإدارة العامة للتخصيص في بعض الحالات أو التو�سي

 ةمجلّ أحكام مع يتعارض ما وهو الدولة موارد احتساب صحة من دالتأكّ منالخزينة  مصالح تمكنّدون  الإجراءات
  .العمومية المحاسبة

  
على التضمين المحاسبي لمداخيل  دور أمين المال العام اقتصار يعكس ،النقص هذاعن  وفضلا

  .العمومية المواردالرقابة على هذا الجا�ب من  محدودية ،التخصيص
  
           ؤرخ فيالم 2011 لسنة 68 من المرسوم عدد 12 �ص الفصل ،المصادرة بمداخيلق ما يتعلّوفي

والمتعلقّ بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع  2011 جويلية 14
خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة  حسابلفائدة الدولة على إحداث 

المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو  ذا الصندوق،تنزل بهو .الدولة
قولة المعنية وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمن الاسترجاع

  .المذكور الصندوقفي  التصرف العام المال أمين ىويتولّ. الاسترجاعبالمصادرة أو 
  
على أ�ّه يمكن  تنص التي للميزا�ية الاساسي القا�ون أحكام مع الصندوق لهذا القا�و�ي الاطار يتوافق ولا

نة ويمكن أن توكل مهمة التصرف بمقتضى قا�ون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معي
  .فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية

  
 عادةالمصادرة إلى الرقابة التي تسلط  بعنوانعمليات الالخاص دون خضوع  الحساب آلية اعتماد حالو

تضمين جميع العمليات المنجزة بعنوان عمليات المصادرة  مكا�يةإحال ذلك دون  كما. الميزا�يةو�فقات  موارد على
 تدرج التي الخزينة في الخاصة الحسابات آلية وتجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد سن. ضمن عمليات الميزا�ية

  .يهامع ضمان المرو�ة اللازمة عل رقابةال إلىالمالية  عملياتها وتخضع الدولة ميزا�ية ضمن و�فقاتها مواردها
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الرصيد المتبق نوتبي بعنوان محاصيل الممتلكات  ىمن خلال فحص حسابات هذا الصندوق أن
 وهو الفارق بين جملة الموارد المدرجة د.م 14,282 ما قيمته 2013 مارس 18 المصادرة قد بلغ بتاريخ

  .د.م 294,363 والنفقات البالغة د.م 308,645 والبالغة بالصندوق
  

ولة .م 235إدراج ما جملته ، 2013مارس  شهرن الملاحظة أ�ّه تمّ إلى غاية موفى وتتعيد بميزا�ية الد
وتمّقت بعمليات المصادرة تعلّ قدف النفقاتا باقي أم استنادا إلى الوثائق المقدمة من  صرفها من قبل أمين المال العام

  .قبل الهياكل المتدخلة في أعمال المصادرة
 
                      قرار وزير المالية بتاريخ بمقتضىأ�ّه تمّ  بحسابات أموال المشاركة، فقد تبينما يتعلّق وفي

وزارة  يرجع بالنظر إلى بتو�س الدولية الدورات بتنظيم خاصفتح حساب أموال مشاركة ، 2012 مارس 6
                من جمهورية الصين الشعبية بمبلغ هبةوالمتحصل عليها في إطار  به المدرجة الموارد أنوتبين . الخارجية

 أموالالتو�سية للبنك قبل تحويلها لحساب  شركةتمّ تنزيلها بحساب بنكي مفتوح لدى ال أمريكي دولارمليون  1
تنزيل الهبة  خصوصتمّ اعتمادها في  التيتتوافق الإجراءات  ولا .2013جا�في  4بتاريخ  المذكور المشاركة
المحاسبة العمومية التي تقتضي إدراج الموارد  ومجلة للميزا�يةأحكام القا�ون الأساسي  معبنكي  بحساب الصينية
  . البنك المركزي التو�سي لدىالقروض منها أو الهبات ضمن حساب الخزينة  ،الخارجية

  
بعنوان بعض  شملها التقادممثقّلة  موارد 2011 لسنة التصرفحساب  نتضم ،وعلى صعيد آخر

   .د.م 1.333 قدره إجماليالميزا�ية بمبلغ  فصول
 

 العموميين المحاسبين نأ علىأحكام مجلة المحاسبة العمومية تنص أن ويجدر التذكير في هذا الصدد ب
 صيا�ة عن وكذلك بعهدتهم المناطة بالمراقبة القيام وعن نجازهاإب المكلفون العمليات عن اومالي شخصيا مسؤولون
   .إليهم تعهد التي والمواد والمنتوجات والقيم وحفظها الأموال

  
 السبعينات إلى تعود قديمة تثقيلات تهم الاستخلاص بقايا بأن الخصوص هذا في العام المال أمين أفادو

  .  كتاباته من إلغاءها ويقترح استخلاصها الخزينة مصالح على تعذّر وقد الثما�ينات وأوائل
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   النفقات تأدية  -  ب
  
خلاص النفقات المأذون بصرفها من قبل آمري صرف صناديق الخزينة كما يتولى  ى أمين المال العاميتولّ

وتمّ في هذا . تأدية �فقات خمسة مؤسسات عمومية باستثناء �فقات تأجير الأعوان القارين لثلاثة مؤسسات منها
 .الإطار الوقوف على ملاحظات خصت إجراءات تأدية النفقات

  
المنصوص  ةلتأشير على أوامر الصرف ودفع الأموال، بمختلف أ�واع الرقابقبل اأمين المال العام،  ويقوم
وأفضى فحص عينة من النفقات المحمولة على صناديق الخزينة . العمومية المحاسبة مجلّة من 136 عليها بالفصل

 هامنالبعض  أنإلى ملاحظة  وعلى ميزا�يات المؤسسات المذكورة آ�فا) الخزينة وأموال المشاركةبالحسابات الخاصة (
 . رغم �قص في الوثائق المثبتة لها أو عدم شرعيتهاتمتّ تأديته 

  
 على والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة بعنوان المورد من الحجز تطبيق عدمولوحظ 

مجموعها فاق  ،المستحق �فس لفائدة حدة على كلّ فوترتها تتمّ مبالغ بعنوان المضافة القيمة على والأداء الشركات
  . واحدة مرةتمّ دفعها و د 1.000

  
في هذا  ويذكر. تصفيتها دقة من دالتأكّ دون هاوخلاصعلى �فقات  أشيرتّال العام المال أمين ىتولّكما 

 والمحمول د 380.927,926 بمبلغ 13/12/2011 بتاريخ 85 عدد بالصرف الأمر ،المثال سبيل علىالصدد 
 بعنوان المورد من الحجز تمّ حيث الاتصال، تكنولوجيات لوزارة بالنظر الراجع 7 عدد المشاركة أموال حساب على

مبلغ  أن حين في د .139,91957 قدره بلغلم الشركات على والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة
 استرجاع بطلب ستتكفلّ بأنها الصدد هذا في ةالعام الخزينة وأفادت .د 919,713.5 يساوي المستوجب الحجز
  .المستحق ذمة على ووضعه الميزا�ية مصالح من الخطأ وجه على المخصوم المبلغ

  
تبين أن مصالح الخزينة العامة قد صادقت على تأدية بعض النفقات على سبيل التسوية، حيث سبق و

تاريخ تسليم وفوترة الطلبات تاريخ الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية أو تاريخ المصادقة على الصفقة 
  . أو تاريخ إصدار أذون تزود في شأنها
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 تحمل إثبات وثائق إلى الصرف أوامر على التأشير عند الخزينة استناد تالحالا من العديد في ولوحظ
 تجاوزت لم بالصرف تواريخ الأوامر أن رغم وفيفري جا�في يشهر في تواريخ وتضمنت الموالية السنة يخص تاريخا

  .المنقضية السنة من ديسمبر 31 الحالات جميع في
  

أموال  وحساباتالنفقات المحمولة على صناديق الخزينة  من % 67 أنالخزينة العامة  بإجابة وورد
 مخلال الفترة التكميلية  تأديتهاالمشاركة يتماديسمبر  31 بتاريخ وترسيثقل كاهل فريق مراقبة النفقات مم.  
  
  المصادرة عمليات بعنوان النفقات خلاص -  ج
  

القيام  أو المسترجعة لفائدة الدولةالوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة  لجنةل يمكن
 المرسوم عددالمحدث بمقتضى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة بدفوعات على 

  .المذكورة جنةللاوالمتعلقّ بإحداث  2011 جويلية 14 خ فيؤرالم 2011 لسنة 68
  
بعض العمليات الإثبات من خلال النظر في وثائق  نوتبي ورغم عدم . النقائص عديد شابتهاأن

التنصيص صراحة على عدم خضوع عمليات الصرف المنجزة في مستوى الصندوق المذكور لأحكام مجلة المحاسبة 
 المصاريف مراقب تأشيرةتمّ خلاص هذه النفقات دون تحرير أذون صرف في شأنها ودون طلب  ،العمومية
  . العمومية

  
 بعنوانون اقتطاع الحجز من المورد دلاص عدد من الفواتير العامة بخالخزينة  قيام لىعتمّ الوقوف و

 ما 2012 سنةخلال  في خصوص النفقات التي تمّ خلاصها الفواتير هذه عدد بلغ وقد. المستوجبة الأداءات
  .د 136.995,141 قدره إجمالي بمبلغ فاتورة 13 عدده

  
 قبل النفقات لأولى المورد من الخصم إجراءات تطبق لم" بأ�ّها الخصوص هذا في الخزينة أفادت وقد

  ".   المحاسبي إطارها عن النظر وبصرف النفقة لطبيعة �ظرا تطبيقها وطلب العام المال أمين تدخل
  
ر ما خلاص �فقات دون أن يتوفّالعامة، من خلال النظر في الوثائق المتوفرة لدى مصالح الخزينة  نتبي كما

ولة إلى مكاتب دراسات لتقييم مساهمات الد خدمات بإسناد الأمر خاصةق وتعلّ. اللجوء إلى المنافسة يفيد
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كاميرات  وتركيز باقتناءالأمر أيضا  قتعلّو .التو�سي البنك أسهم من مجموعة بيع على مساعدة مهمة وإسناد
  . دراسات دون بيان ما يفيد إبرام صفقة عمومية أو وثائق مثبتة للنفقة وإسناد خدمات إلى مكتب مراقبة

  
 خبيرأتعاب  من ذلك خلاص الإثبات بعنوانها وثائق توفر دون �فقات صتمّ خلا ،وعلى صعيد آخر

 خلاصكما تمّ  .على أساس �سخة من فاتورةآخر  محاسب خبير وأتعابد .أ 160 بلغت جملية بقيمة محاسب
  .التأمين عقد منها وخاصة للنفقة المثبتة الوثائق في غياب د 55.016,500 بمبلغ ستار تأمينات فاتورة

  
 اللجنة فتتكفلّ المستحقّة الديون وقائمات المنافسة إجراءات يخص فيما" أ�ّهالخزينة العامة  وأفادت

  . "المحاسبات لدائرة شأنها في عرض وتقديم وحفظها بإعدادها
  

قبل بداية  المزودعلى خلاص  ، �صتاتفاقية جرد المنقولات بقصر سيدي الظريف أنلوحظ كما 
وتولّى أمين المال العام  .للإتفاقيةمن المبلغ الجملي  % 50 يساوي ما أيد .أ 25 مبلغحدود  فيإسداء الخدمات 

إسناد ب المتعلّقةوهو ما يتعارض مع قاعدة العمل المنجز من جهة ومع النسب القا�و�ية  المبلغ المطلوب خلاص
   .إضافية لمصاريفالتعاقدية وتحمل اللّجنة  جالتجاوز مسدي الخدمات للآلوحظ كما  .من جهة أخرى التسبقات

  
II - فالخزينة عمليات في التصر  
  

قت أساسا استنتاجات تعلّ عنالخزينة  عملياتخصوص التصرف في  فيأعمال الرقابة  أسفرت
  .ف في قروض الخزينةالتصربف في التسبقات وكذلك التصرببالتصرف في الأما�ات و

  
 الأما�ات في التصرف  -  أ
 

قضائية قرارات بمقتضى أو القا�ون بموجب المودعة الأموال ،الأما�ات بعنوان المفتوحة بالحسابات لتسج 
 قبل من مسلمة يد رفع أو بالسحب إذن تقديم عند الحق أصحاب قبل من الأموال هذه وتسحب إدارية أو

الذين قاموا  الأشخاص أن على ضما�ا الأما�ات بعنوان الإيداع يمثّلو. المختصة الإدارية أو القضائية السلطة
  .الإدارية أو القضائية أو القا�و�ية بالتزاماتهم أوفوابالإيداع قد 
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 إحداث 2011 سبتمبر 13المؤرخ في  2011 لسنة 85 بموجب المرسوم عدد تمّ أ�ّهإلى  الإشارة وتتعين
يتولى هذا و. المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية وهي مؤسسة" صندوق الودائع والأما�ات"

 فيها والتصرف تعبئتها يتولى التي والموارد ذمته على توضع التي والسندات والأموال الموارد على الحفاظ الصندوق
موارد على  وضعالخزينة  مصالح تولت وقد. الذكر سالفستثمارات حددها المرسوم او توظيفات في باستعمالها

  .2013 غرة فيفري فيالغرض  في اتفاقية مضاءتاريخ إ قبل أي 2011 ديسمبر 2 بتاريخذمة الصندوق وذلك 
 

 في الدائرة أعمال زتتركّ المالية ووزارة والأما�ات الودائع صندوق بين المبرمة الاتفاقية حداثة إلى وبالنظر
 استندت كما. التسوية أو التضمين عند سواء وذلك لديها التصرف أوجه على الأما�ات في بالتصرف يتعلقّ ما

 تأمينعملية  9.000 المتوفرّة المعطيات وفق يتجاوز والذي العمليات لهذه الهام العدد إلى بالنظر الرقابة، أعمال
  .الأما�ات أ�واع مختلف من عينة اختيار إلى سنويا،

  
 الأما�ات  تضمين - 1
 

 ومجلة العمومية المحاسبة مجلة في أساسا لتتمثّ ،وترتيبية قا�و�ية �صوص عدة إلى الإيداع عمليات تخضع
 المذكرة وكذلكومجلة الديوا�ة  الشخصية الأحوال ومجلة والتجارية المد�ية الإجراءات ومجلة والالتزامات العقود
 إلى بالنسبة الزمن بمرور التقادم آجال ضبط بموجبها تمّ التي 1953 جويلية 6 بتاريخ الصادرة 5828 عدد العامة
 اوتشوبه نةمحي غيرفقد بقيت  ،النصوصمختلف هذه  توتشتّ شعبوبالإضافة إلى ت .الأما�ات أصناف بعض
 الأكرية بعنوان الأما�ات غرار على الأما�ات أصناف بعض تقادم آجال ضبط يتم لم أ�ّه ذلك من .النقائص بعض

  . الجبائية والأما�ات
  

ومكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على ملاحظات تعلّقت بالنقص في دقة المعطيات بعنوان عمليات 
  .المركزي والجهوي يينت على المستولياالتضمين وبإدراج مبالغ الأما�ات بالميزا�ية وبتسوية هذه العم

  
حيث بلغت في  2011 سنة إلى 2009 سنة من الفترة خلال الأما�ات لأرصدة متواصل تطور لوحظو

  .% 12,87 بنسبة تطورا يمثلّ ما وهو د.م 608,007ما قيمته  2011نهاية سنة 
  
 مثّلتحيث  الإعلامية بالمنظومة الإدراج أخطاء تعدد تبينفقد  الإيداع، عمليات بتضمين قيتعلّ فيماو

 قبل من المعتمدة الرموز توحيد غياب إلى أساسا ويرجع ذلك. المدرجة العمليات جملة من % 7و % 6 مابين
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 أ�واع لمختلف الحقيقي الحجم ضبط في ةالدقّ �قص إلى الأخطاء هذه وتؤدي .والأما�ات الودائع مصلحة أعوان
 بنوعية يتعلقّ فيما خاصة الأما�ات سحب عند عنها تنجر التي الصعوباتوذلك فضلا عن  وقيمتها الأما�ات
 بدورها تنعكس والتي تقادمال آجال تحديد في الأخطاء ويضاف إلى ذلك .السحب عند المطلوبة المثبته الوثائق
  .الدولة بميزا�ية الأما�ات دراجإ تاريخ على

  
فيما  سواء الأما�ات عدد إحصاء من تمكنّ لا والأما�ات بالودائع قةالمتعلّ الإعلامية المنظومة أن لوحظو

  . الدفاتر �وعية حسب العمليات هذه توزيعب أو التضمين لعمليات الإجمالي العددب يتعلقّ
  

وأفادت الخزينة العامة في هذا الخصوص بأ�ّها بصدد إعداد كراس شروط لتطوير تطبيقة إعلامية 
وتؤكد الدائرة على ضرورة الأخذ بعين . رف في الودائع والأما�اتتختص بالتص" رفيق"جديدة ضمن منظومة 

  .  الاعتبار �وعية الأخطاء المتعلقة بالإدراج التي تمّ رصدها وذلك تفاديا لتكرارها
    

 بالدفتر التحفظية والعقل التوقيفية بالعقل المتعلقة المبالغ تضمين عدمعلى  الوقوف تمّوفضلا عن ذلك، 
ومن شأن . إلى حين سحبها أو إدراجها بالميزا�ية" دس"المخصص للغرض حيث يتم الإبقاء عليها بالدفتر  "ج"

  . من الدفترين المذكورين للعمليات المضمنة بكلّالحجم الحقيقي  لا يعكسهذا الإجراء أن 
   
 الدولة، لفائدة لمسترجعةا أو المصادرة والممتلكات بالأموال المتعلقة والتراتيب القوا�ين بأحكام عملاو

ت التي السيولة فإنللصندوق 72 عدد" مكرر ن" بالحساب إيداعها يفترض مصادرتها تم بالأموال المتعلق الخاص 
 التي الأموال تأمين تبين أ�ّه غير العامة الخزينة بدفاتر المفتوح الدولة لفائدة المسترجعة أو المصادرة والممتلكات
حجم  وبلغ .المذكور الصندوق لفائدة تحويلها يتم ولم "د" الإدارية الأما�ات بدفتر بوسعيد سيدي بقصر اكتشفت

   .د.م 74 الإيداعاتهذه 
  

د ضمن الأما�ات الإدارية وعند .م 74وجاء برد الخزينة العامة في هذا الخصوص أ�ه تمّ إدراج مبلغ 
بتاريخ  7003صدور قرار المصادرة تمّ تحويله إلى الحساب الخاص بالممتلكات المصادرة حسب الوصل عدد 

17/08/2012.   
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 الأما�ات تسوية - 2
 

ضمن بإدراجها أو مستحقيها إلى سواء بسحبها وإرجاعها الأما�ات بعنوان المضمنة المبالغ تسوية تتم 
  .بالتقادم سقوطها حالة في الميزا�ية موارد

  
الفصل تنصيص وينفرد أمين المال العام بتنفيذ مختلف عمليات السحب المتعلّقة بالأما�ات وذلك رغم 

صالح إدارة الودائع والأما�ات الراجعة لممكلفون ب ينالجهوي المال أمناءعلى أن مكرر من مجلة المحاسبة العمومية  192
أن هذا الفصل غير مفعل حيث بقيت الخزينة  تبينوقد . تهمعن السلط القضائية التابعة لجه لخزينة والصادرةا

العامة المركز المحاسبي الوحيد الذي يتولّى إدارة الأما�ات في البلاد بما في ذلك الأما�ات الصادرة عن السلط 
  .القضائية

  
ما�ات ودرجة تعقيد الملفات فإن ولئن اختلفت آجال تسوية العمليات حسب طبيعة الألوحظ أ�ّه و

وأرجعت الخزينة العامة . تعد مرتفعة مقار�ة بالأصناف الأخرى من الأما�اتالعدلية  تسوية بعنوان الأما�اتالآجال 
 بأنأيضا طول آجال التسوية إلى الكم الهائل من ملفات السحب وإحالة عدد من الموظفين على التقاعد وأفادت 

  .ية بتكليف أمناء المال الجهويين بهذا التصرف يمثّل الحلّ الجذري لتقليص آجال التسويةاعتماد اللامركز
   

 التي للأما�ات بالنسبة أ�ّه تبين فقد. الجهات مستوى على الأما�ات تسوية آجال في تأخير لوحظ كما
هذا الأجل  يتعد لم حين في ايوم 873 الجهات مستوى في التسوية آجال معدل تجاوزفقد  كلية، بصفة تسويتها تمتّ
ة للخزينة بالنسبة ايوم 367 لمعدالعام.  

  
 مادية صعوبات تنجر عنه أن العامة الخزينة مستوى في والسحب التأمين عمليات تجميع ومن شأن

 أخرى جهة من للبلاد الداخلية بالجهات القاطنين وللمواطنين جهة من والأما�ات الودائع مصلحة لأعوان بالنسبة
  .لديها العنوان بهذا المضمنة الملفات من الهائل العدد إلى بالنظر وذلك

  
 حيز العمومية المحاسبة مجلة أحكام وضع على العمل ضرورة على الخصوص هذا في الدائرة دوتؤكّ

 تغطية من نيمكّ بما الأما�ات في للتصرف المعلومات �ظام وتطوير الجهوية المال أما�ات دور تفعيل خلال من التنفيذ
   .الجهوية المصالح



150 
 

     إلى 1998 سنة من الممتدة الفترة خلال الإدارية بالأما�ات مضمنة مبالغ وجود على الوقوف تمّ كما
 فترة مرور ورغم الأما�ات من الصنف بهذا العمل ا�تهاء رغم الجبائية الأما�ات بعنوان تحديدا وذلك، 2001 سنة

 أنهاب العامة الخزينة وأفادت. د 161,638.361 العمليات هذه حجم وبلغ. تضمينها على سنوات العشر تتجاوز
  .المبالغ هذه مآل في للتثبت العمومية للمحاسبة ةالعام الإدارة مع بالتنسيق ستتعهد

 

 غاية إلى يتم لم 2002و 2001 سنتي خلال المودعة الأما�ات أن لوحظ العدلية، بالأما�ات يتعلقّ وفيما
  .تقادمها آجال حلول رغم وذلك الدولة بميزا�ية إدراجها 2013مارس  شهر موفى

  
   التسبقات في فالتصر - ب

 

لها المسندة التسبقات  تعدة خوعلفائدة هياكل عمومية آلية هاملتمويل تدخلات هذه لوزير المالية  المشر
 هاوضع ضما�ات لحسن التصرف فيوتمّ . ضمن قا�ون المالية فيها المرخص الهياكل في ا�تظار فتح الإعتمادات

قررات صادرة بم تتمعمليات الإسناد  أنبالنظر إلى و .استخلاصها أو تسويتها وآجالتأطير موضوعها وطرق ك
 . متابعة استخلاصهاوإجراء رقابة على مشروعية إسناد التسبقة يتولى أمين المال العام  فإنالمالية  يرعن وز

  
 علىتسبقات  إسناديخول لوزير المالية  ،الميزا�ية اعتمادات علىالتسبقات المسندة في خصوص و
 التسبقات حجم تراجع تبين وقد. لغرضلميزا�ية الدولة على أن تتم تسويتها بواسطة اعتمادات تفتح  اعتمادات
          في د.م 1.511,348 مقابل 2011 سنة في د.م 507,606 بلغت حيث الأخيرة السنوات خلال المسندة

  . 2008 سنة
  

 هذا في ويذكر. تسويتها تمت ولم بعيدة فترات منذ تسبقات العمومية الهياكل بعض وتبين أ�ّه تمّ إسناد
مساعدته على مجابهة ارتفاع أسعار الحبوب عند  بعنوان لفائدته التسبقات حجم بلغ الذي الحبوب ديوان الخصوص
 التسبقات الذي بلغت للزيت الوطني الديوان وكذلك 2013 مارسشهر  موفى في د.م 150 قـيمته ما التوريد
  . د.م 140بعنوان دعم الزيوت النباتية ته لفائد المسندة
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 البنوك تجاه ديو�ه تسديد دون حال للزيت الوطني للديوان المالية الوضعية تدهور أن إلى الإشارة وتجدر
 إرساء من الهدف مع يتعارض ما وهو الخزينة من تسبقة بواسطة وتمويلها الديون لهذه الدولة تحمل إلى ىأد ما وهو
 ديون تسديد بعنوان البنوك من عدد إلى د.م 5,197 قدره جملي مبلغ تحويل الخصوص هذا في تمّ فقد. الآلية هذه

 يستوجب مما الداخلي الدين عمليات إطار في يندرج الأقساط لهذه الدولة تحمل أن حين فيالمذكور  الديوان
  .المتعلّقة بحسابات الدين العمومي 19 اموعة مستوى في الخزينة عمليات على خلاصه

  
 تهاتسوي �تائج متابعة في �قص من والعمومية تشك ياكلاله بعض لفائدة المسندة التسبقات أن نتبيكما 

  . استرجاعها آجال على التسبقات هذه إسناد قرارات تنصيص رغم وذلك
  
 2001لسنة  1142الأمر عدد  نصي ،بالخارج بمهمات للقيام مصاريف بعنوان التسبقاتق بما يتعلّوفي

 أجل فيبعنوان مصاريف القيام بمأمورية بالخارج  المسندة التسبقات تسوية يتم أن على (1)2001ماي  22المؤرخ في 
. التربص ا�تهاء بعد التسوية فتتم التربصات لمصاريف بالنسبة أما .التسبقة إسناد تاريخ من أشهر ثلاثة أقصاه
 على التسبقة مقدار حجز المختص المصاريف أمينأمين المال العام بالتنسيق مع  على الخصوص هذا في ويتعين

في نهاية سنة  د.م 1,014 قيمته ما إلىبهذا العنوان  سواةالم غير المبالغ حجم وارتفع. الميزا�ية اعتمادات
 % 100و % 92,98 بين والتي تراوحت 2012-1995 الفترة وبالرغم من تحسن �سبة التسوية خلال .2012
   .1994 لسنة ابقةالس الفترة خلال % 38,02 تتعد فإ�ّها لم

  
 في تسويتها تتم لم التي المبالغ حصةبلغت فقد للأمر المذكور  وخلافا التسوية، بآجال يتعلقّ فيما أما

  .% 84,53 �سبة الآجال
     
 مباشرة أمين المال العام سواء لدى العمليات هذه تسوية سبل عوتنو رتوفّ رغم أ�ّه إلى الإشارة وتجدر

 ما وهو الخزينة عمليات ضمن المبالغ هذه تضمين تواصل الهياكل المعنية مصاريف أمناء مع بالتنسيق أو بسجلاته
  .الميزا�ية لنفقات الحقيقي الحجم يحجب أن شأ�ه من

                                                            
والمنعلق بنظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات  2001ماي  22المؤرخ في  2001لسنة  1142الأمر عدد  (1)

 13المؤرخ في  2005لسنة  1733المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح بمقتضي الأمر عدد 
  .2005جوان 
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 إحداث العمومية المحاسبة مجلة أحكام تخول ،وعلى صعيد التسبقات المسندة لفائدة وكلاء الدفوعات
 وكالات إحداث ويتم. بصرفها سابق بأمر تأديتها تعذّر التي أو الطفيفة المصاريف ابهة دفوعات وكالات

  . الجهوي المال أمين قبل من أو المالية وزير من قرارب الدفوعات
  
 سنة إلى 2006 سنةخلال الفترة من  العامة الخزينة مصالح قبل من المسندة التسبقات جملة بلغتو

 من % 53,10 يمثلّ ما وهود .م 5,463 إلى المستخلصة غير المبالغ وارتفعت .د.م 51,896 قدره ما 2011
 حجم وأهمية وآجالها التسبقاتبتسوية  تعلقت �قائصوجود  عنوأسفر النظر في هذا الجا�ب  .التسبقات مجموع
  .للتسوية البقايا

  
 التسبقات تصفية ضررورة على العمومية المحاسبة مجلة أحكام �صت التسوية، آجالب يتعلقّ ففي ما

 في تسويتها تمت التي المبالغ أن تبين وقد. يوما 45 أقصاه أجل في مهمتها ا�تهت التى الدفوعات وكالات بعنوان
  . 11,02 %  �سبة على تقتصر الآجال

  
 بعنوانها المسندة المبالغ أهمية من تشكو الميزا�ية أبواب بعض أن لوحظ للتسوية، المتبقية للمبالغ وبالنسبة

حيث بلغت  العالي التعليم ووزارة التربية ووزارة الوطني الدفاع بوزارة الأمر ويتعلقّ. الدفوعات وكلاء لفائدة
  .د.م 2,590التسبقات غير المسواة 

  
   الخزينة قروض -  ج
  

ة المؤسسات إقراض للخزينة يجوز أ�ّه على العمومية المحاسبة مجلة من 62 الفصل ينصالعمومي 

 ميزا�ية من لها تخصص مبالغ بواسطة لطبيعتها �ظرا تمويلها يمكن لا التي عملياتها بعض لتمويل وذلك الاقتصادية

 يحددها شروط حسب القروض هذه وتمنح .المالية قا�ون سنويا يضبطه جملي مقدار حدود في ذلك ويكون .الدولة

  .آ�ذاك المالية السوق ولحالة منحه من المقصودة للغاية اعتبارا منها قرض لكل المالية وزير
  

      قيمته ما إلى 2013التسبقات المسندة بعنوان قروض الخزينة إلى غاية شهر مارس  وارتفعت
  .د.م 92,085استخلص منها مبلغ  د.م 252,415
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ولوحظ إسناد قروض لتمويل مساهمة الدولة في رؤوس أموال مؤسسات أخرى وهي تعهدات مالية 
ويتعلقّ هذا الأمر بالقرض المسند لفائدة الشركة التو�سية السعودية للاستثمار . للدولة يتعين إقرارها بواسطة قوا�ين

  . والتنمية
  

مساهمات في رأس المال، فقد تمّ أو وقع تحويلها إلى وبالنسبة لمتابعة تسوية القروض التي تحملتها الدولة 
ل القروض غير المستخلصة بالنسبة إلى تحم �1990وفمبر  26المؤرخ في  1990لسنة  104بموجب القا�ون عدد 

 1998لسنة  88تمّ بموجب القا�ون عدد و .د.م 12,330وذلك في حدود للبلاد التو�سية الصيدلية المركزية 
       التخلي عن قروض الخزينة المسندة لفائدة شركة إسمنت جبل الوسط وذلك في حدود  �1998وفمبر  2 المؤرخ في

 2013لم يتم إلى غاية شهر مارس فإ�ّه وتبين أ�ّه رغم مساعي الخزينة العامة لتسوية المبالغ المذكورة . د.م 5
   .وضعية هذه القروض لتسويةيزا�ية الدولة بمتخصيص اعتمادات 

  
قت عملية التحويل بعدد من المنشآت العمومية شملت أساسا الشركة الصناعية للحامض وتعلّ

سمدة الفسفاطية والأزوطية وشركة الصناعات الكيميائية المغربية الفسفوري وشركة الفولاذ والشركة العربية للأ
وقدر مبلغ القروض أو ما تبقى منها للإستخلاص والتي تمّ تحويلها إلى مساهمات في رأس . فصةوشركة فسفاط ق

  . د 93.451.768,727مال المنشآت العمومية بما قيمته 

  

ق ما يتعلّساعد على تطهير وضعية الخزينة فيومن شأن تخصيص اعتمادات بميزا�ية الدولة أن ي
  .التي تمّ تحويلها إلى مساهماتبالقروض التي تمّ التخلي عنها أو 

 

III- فين في التصروالسندات والقيم الد   
  

 إلى 2012 سنة موفى في العمومي الدين بعنوان العامة الخزينة مستوى في المنجزة النفقات حجم ارتفع
 ومكّنت. د.م 2.730,635 قيمته ما السنة�فس  ىموف في المساهمات بلغتو. د.م 4.148,590 قيمته ما

 والخارجي الداخلي بصنفيه العمومي الدين في بالتصرف تعلّقت ملاحظات على الوقوف من الرقابية الأعمال
  .بدفع المعاليم الديوا�ية الإداري الالتزام سندات باستخلاص وكذلك ومتابعتها المساهمات وبإيداع
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  العمومي الدين عمليات في فالتصر  -  أ
 

 والدين الداخلي الدينبما فيها  العامة الخزينة مستوى في الدين عمليات في التصرف الرقابة أعمال شملت
  . اسنادها المعاد والقروض الخارجي

 

   الداخلي الدين -1
  

كتتاب في رقاع الخزينة تتضمن عمليات الدين عن تأدية العمليات المتعلقة بالإصدارات والإ فضلا
 لتحم وكذلك 1999 لسنة المالية قا�ون من 25و 24 الفصلين الداخلي أساسا دفع ومتابعة التعهدات بعنوان

   .الدولة ضمان بعنوان النفقات
  

 بعنوان التسبقاتيتم سنويا تسوية فبالنسبة لترسيم العمليات المتعلقة بإصدارات رقاع الخزينة، 
 مستوى في يتم إسنادها نغير أ العمل بها الجاري الإجراءاتعليه  تنص ما وفق العمليات هذه إصدار منحة
مذكرات صادرة عن الإدارة العامة للتصرف في الدين  وعلى أساستصفيتها  صحة من التأكد دون العامة الخزينة

  . والتعاون المالي
  

المساهمات العمومية  وذاتوفي إطار التخفيف من حجم الديون المتخلّدة بذمة المنشآت العمومية 
أن تتحمل الدولة "على  1999من قا�ون المالية لسنة  25 الفصل �ص لدى البنوك، الفلاحية والتعاضدياتالمباشرة 

بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة  1997ديسمبر  31الديون البنكية المتخلّدة بتاريخ 
والتعاضديات الفلاحية والتي هي في حالة تصفية أو التي سيتم لاحقا تصفيتها أو تخصيصها والمعاد جدولتها  في 

  ".د.م 549حدود مبلغ 
  

متابعة ملفات تصفية المؤسسات والعنوان  ويتولى أمين المال العام دفع المبالغ التي تتحملها الدولة بهذا
 1999تمّ خلال السنوات من  ،لأحكام الفصل المذكور وتطبيقا. المعنية واستخلاص المبالغ من محاصيل التصفية

  . د.م 520مؤسسة تحملت بمقتضاها الدولة مبلغ  108إبرام اتفاقيات تمويل شملت  2005إلى 
  

يحول محصول تصفية المنشآت المذكورة بعنوان الديون "و�صت الفقرة الثا�ية من �فس الفصل على أن 
                   وفي هذا الإطار، بلغت إلى غاية . تحويل قرارات إصدار بعد وذلك" الراجعة للبنوك لفائدة الدولة
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من حجم  % 13,94يمثلّ �سبة  د أي ما.م 72,469، جملة الاستخلاصات ما قيمته 2013مارس  شهر
  . الاتفاقيات

  

ها أهميذكر من د .م 218,883مؤسسة بتمويل جملي قدره  63وعددها  المغلقة المؤسساتوا�تفعت 
ك وشركة المساب) د.م 21,163(وشركة النسيج بالمكنـــــين ) د.م 22,396(شركة الصحراء بــــالاص 

. % 14,46د أي ما �سبته .م 31,648ستخلاصات على مبلغ واقتصرت الإ). د.م 20,820( والميكا�يك
دون أن تتمكن  )17( المؤسساتمؤسسة في عملية الاستخلاص بينما تمّ غلق ملفات بقية  46 وقد ساهمت

  .الدولة من استرجاع أي مبلغ
  
والشركة تمّ في إطار استخلاص مناب الدولة بعنوان تصفية الشركة الصناعية للوازم الخطوط الكهربائية و

ولم يتوفر لدى مصالح . أراض وبناءات على ملك الشركتين لفائدة الدولة إحالة ،المنجمية لسيات الفليوري والبارتين
  .هذه الأملاك قصد استخلاص مستحقات الخزينة مآل متابعة يفيدالخزينة ما 

  
وقد ا�تفعت بتمويل قيمته . مؤسسة 45 ملفّاتغلق  2012إلى موفى مارس  لم يتم ،وعلى صعيد آخر

وشركة التنمية ) د.م 74,472(الشركة التو�سية لصناعة الحليب  ومن أهم المؤسسات المنتفعة. د.م 300,375
  ).د.م 46,751(الفلاحية والتمور 

  
الشركات التي تمتّ إعادة  ضبع وباستثناء ،ما يتعلقّ بالشركات التي هي في طور النشاطن فيوتبي

وذلك  ،بقيت دون تسويةفإن وضعية بعض الشركات الأخرى جدولة ديونها أو إصدار بطاقات إلزام في شأنها 
         سفارالتنشيط السياحي والأ شركةو )د.م 7,232( لشركة التو�سية لسياحة الشبابعلى غرار ا

  .)د.م  4,429(
    

 تحويلعلى  1999من قا�ون المالية لسنة  25وتجدر الإشارة إلى أ�ّه وبالنظر إلى تنصيص أحكام الفصل 
يتطلب إيجاد صيغة  �شاطهافإن مواصلة المؤسسات المذكورة  ،البنوك من محاصيل التصفية لفائدة الدولة مناب

  .الدولة ديونأخرى لاستخلاص 
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 الشركات التي هي في طور  منتمّ الوقوف على أهمية المبالغ غير المستخلصة  ،صعيد آخر وعلى
 بلغت بذمتها ديون غير مستخلصة مؤسسة 17ما جملته  2013مارس شهر التصفية والتي بلغ عددها إلى موفى 

   .د.م 91,030
  

من  25بعض المؤسسات المنتفعة بأحكام الفصل  ومآل وضعية حول معطياتالخزينة العامة  ولا تمسك
 والمؤسسة السياحي النقل شركةبعلى سبيل المثال  المعطيات غير المتوفرةق تعلّتو. 1999قا�ون المالية لسنة 

  . الوحدات التعاضدية للإ�تاجية وبعضوعدد من دواوين إحياء المناطق السقوية  للكهرباء العامة
  
الاستخلاص في هذا اال أن يساعد على دعم موارد الدولة وذلك بالنظر �سق ومن شأن الرفع من  

  .د.م 270,032ما قيمته  2011إلى أهمية التعهدات بهذا العنوان والتي بلغت في موفى سنة 
  

 منح 1999 قا�ون المالية لسنةمن  24بموجب الفصل  فقد تمّ الدولة ضمان لاصأما فيما يتعلقّ بخ
 الشركات من عدد بذمة 1997 ديسمبر 31 في خلاصها أجل حلّ التي والديون المسددة غير للديون الدولة ضمان
 تتمكن لم التي الأقساط تسديدالدولة طبقا لهذا الفصل  وتولت .فائض بدون سنة 25 مدى على جدولتها والمعاد

 أساسا التعهدات هذه وتعلقت. مؤسسة 13 بين توزعتد .م 171 قيمته بما تسديدهاالشركات المعنية من 
) د.م 47,200( الكبرى للزراعات المركزية والتعاضدية )د.م 55(والورق  الحلفاء لعجين الوطنية بالشركة

  .)د.م 20,700( للحبوب المركزية والتعاضدية
 
 تحملتها التي المبالغ إرجاعبالضمان  المنتفعةعلى ضرورة تولي المنشآت  المذكورأحكام الفصل  تنصو

إلى ما  2012ارتفعت في موفى سنة التي  المبالغ هذه استخلاص ومتابعة تثقيل العامة الخزينة وتتولى .الدولة
  .عنوانبهذا اللوحظ محدودية �تائج الاستخلاص غير أ�ّه  د.م 77يفوق 

  
2 - الخارجي ينالد  

    
عمليات الدفع المنجزة مباشرة من  تسويةتنفيذ عمليات الدين الخارجي ل بالنسبةتتولى الخزينة العامة 

 لميزا�يةلالأخرى  نفقاتلل وخلافا وبالتالي .في الغرض تسبقات إسنادقبل البنك المركزي التو�سي وذلك من خلال 
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 "سياد"من منظومة  المستخرجة التسديد جداول ضوء في تسبقات بواسطة الدين أصل تسديد �فقات دفع يتم
 2012و 2011 التسبقات التي تمّ دفعها خلال سنتي وبلغت. قرض يدها بعنوان كلّالمبالغ الواجب تسد تبين التيو

   .د.م 3.509,056ود .م 2.876,838 التوالي على
    
في هذا الخصوص أن دور الخزينة العامة يقتصر على إنجاز عمليات التحويل بالتنسيق مع مصالح  ولوحظ

بطاقات  إلى يستند صرف التسبقات أنوتعود محدودية دور أمين المال في هذا الصدد إلى . التو�سي البنك المركزي
دون توفر معطيات أخرى حول وضعية القرض مما حال دون  "سياد"تسديد القروض المستخرجة من منظومة 

  .العمولاتوالفوائد ومن حيث الأصل  المبالغ المستوجبةالتثبت من دقة تصفية 
  
أن هذه ) في السنةجدول تسديد  570حوالي (ملفات التسبقات من  عينة ل النظر فيتبين من خلاو

 من تاريخ إمضاء الإعلام بالتسديد من ينلا تتعدى في أغلب الحالات يوم العملية تتم إجمالا بالسرعة المرجوة حيث
ريقة المعتمدة لخلاص �فقات تسديد ترتبّ عن الط ،وفي المقابل .المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي قبل

الدين الخارجي اختلاف بين المبالغ التي يتم دفعها سنويا بواسطة التسبقات والمبالغ المأمور بصرفها لتسوية هذه 
                2012حيث بلغ في سنة  2010وقد تمّ الوقوف في هذا الصدد على تفاقم هذا الفارق منذ سنة . التسبقات

  .م د 139ما قدره  
  

من مجلة  184 الفصل أحكام مع فيها المرخص بالاعتمادات مقار�ة التسبقات تطابقعن عدم  وفضلا
 الأعباء لتمويل الدولة بميزا�ية لمدرجةا الاعتمادات كفاية عدم عن تترجم الوضعية هذه فإنالمحاسبة العمومية 

   .الخارجي للدين الحقيقية
  

 تضمين في تأخير لوحظخلاص القروض المرتبطة بموارد خارجية موظفة،  توبالنسبة لإجراءا
 خلافا بالسحب شعاراتالإ ترسيم الوزارات تولي عدم إلى أساسا ذلك ويعود. فعليا سحبها يتم التي المبالغ

لوحظ و. 2003 جوان 10 تمامه بالمنشور المؤرخ فيإوالذي وقع  1997 جوان 16 وزير المالية الصادر في نشورلم
 ميزا�ية الدولة للسنوات من بالنسبة إلىالسنة عمليات التسوية تجاوز  تضمينتأخير في أن الفي هذا الخصوص 

  . 2011 إلى 2008
  

 المالية لإدارةالعام  والحسابى هذا الوضع إلى التأخير في إعداد حساب تصرف أمين المال العام أد وقد
  .الميزا�ية غلق قا�ون على المصادقة في التأخير وبالتالي
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 ،المسندة إلى المؤسسات العمومية بضمان من الدولة ارجيةالخ قروضال بعنوان الدولةأما بالنسبة لضمان 
 وتعلّق. د.م 5.865,041 قدره للتسديد ىمتبق جمليبمبلغ  اقرض 209 إلى 2011 سنة موفىارتفعت في  فقد

   .للكهرباء والغاز التو�سيةضمان القروض أساسا بالمؤسسات البنكية والشركة 
  

ويذكر في هذا . إلى تفعيل ضمان الدولة العمومية المنشآت لبعض المالية الوضعية تدهور وأدى
         17 عدد القا�ون �صفقد . الخصوص كل من الشركة التو�سية للبنك والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق

 الشركةللدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال  بالترخيص والمتعلقّ 2012 سبتمبر 21في  المؤرخ 2012 لسنة
على أ�ه يرخص لوزير المالية القائم  خارجية اقتراضاتبعنوان  البنكضمان الدولة لفائدة  تفعيل وفيالتو�سية للبنك 

تمّ تحميل  وقد .د.م 41 رأس مال الشركة التو�سية للبنك وذلك في حدود في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في
 سنتي أقساط تخصد .م 70 ين العمومي في حدودالخاصة بالد "19 اموعة"على الدولة  ضمان عنوانبالمبالغ 
   .2012و 2011

  
 الحلفاء لعجين الوطنية الشركة لفائدة المسند القرض بعنوانضمان الدولة  تفعيل 2012 سنة في تمّكما 

  .د.م 1,447 حدود في وذلك والورق
  

إعداد برامج  استوجبت مالية صعوبات الدولة بضمان المنتفعة العمومية المؤسسات بعض تشهد وحيث
إعادة هيكلة على غرار الخطوط التو�سية والشركة التو�سية للسكك الحديدية، فإن من شأن معالجة وضعية 
ضما�ات الدولة للقروض الخارجية في مستوى تعهدات الدين الخارجي أن يضفي مزيدا من الدقة على أعباء الدين 

    .الخزينة متوفرات من السنوية الحاجياتوبالتالي على 
  
   إسنادهاالقروض المعاد  - 3

      
منشآت عمومية من الحصول على موارد لفائدة المؤسسات من بنوك وتمكنّ عملية إعادة إسناد القروض 

وتقتضي هذه العملية أن . خارجية بشروط ميسرة �سبيا وذلك �ظرا للضما�ات التي توفرها الدولة للوفاء بالدين
التعهدات تجاه المقرض في حين تلتزم المنشأة المستفيدة بتسديد أصل القرض والتكاليف تتولى الدولة الوفاء بكلّ 
   .المترتبة عنه إلى الخزينة
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لوحظ استئثار بعض المنشآت العمومية بحصة هامة من القروض المعاد إسنادها  ،وفي هذا الخصوص
  9د مقابل .م 238,356قرضا بمبلغ قدره  11ا جملته بم ا�تفعوذلك على غرار الديوان الوطني للتطهير الذي 

          د .م 95,098توزيع المياه بلغت على التوالي ستغلال وقروض لكل من الشركة الجهوية للنقل والشركة الوطنية لا
  .د.م 189,362 بقيمةقروض  8 عددهكما ا�تفعت الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بما . د.م  99,638و

  
د بعنوان أصل الدين تستأثر الشركة .م 1.585,101ما يتعلقّ بالدين الباقي للتسديد والبالغ وفي

 الوطنيةبالنسبة إلى الشركة  % 13,94من الحجم الإجمالي مقابل  % 17,47التو�سية للكهرباء والغاز بنسبة 
 من % 41 على إجمالا اقتصرت حيث بهذا العنوان الاستخلاص �سبة محدودية تبينو .المياه وتوزيع لاستغلال

  .2013 مارسشهر  موفى إلى استخلاصها الواجب المبالغ
  

إلى تطبيق فوائد تأخير على المستحقات بعنوان  امن المنشآت العمومية بالتزاماته ى عدم إيفاء عددوأد
على سبيل المثال ويذكر . د.م 3,970وقد بلغ مجموع فوائد التأخير ما قدره . القروض المعاد إسنادها لفائدتها

الإشارة إلى  تجدر كما .الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والشركة التو�سية للسكر والمركز الوطني للإعلامية
           هــما قيمت بعنوانهاة ــالبقايا غير المستخلص بلغت بالتزاماتها إزاء الدولة حيث ةخاصعدم إيفاء شركة 

  .د.م 10,598
  
  ومتابعتها المساهمات إيداع - ب

  
 السلط سياسة وتنفيذ الدولة سندات في التصرفبوزارة المالية  للمساهمات العامة الإدارة تتولى

الإدارة  تقوم ،هذا الإطار وفي. تنظيم مساهمات الدولة وإعادةبإعادة هيكلة المؤسسات العمومية  المتعلقةالعمومية 
الإيداع في الأسهم الصادرة عن المنشآت العمومية والهيئات المالية التي تساهم الدولة في  داتشها بإحالةالمعنية 

. بهاقيمتها ضمن حسابات أمين المال العام الذي يتولى التعهد  تسجيلرأس مالها إلى الخزينة العامة التي تتولى 
 الممسوكة في مستوى الخزينة العامة ماالحكومة  قيمبلغ حجم  ،2012 إلى محضر الصندوق في موفى سنة واستنادا

  . د.م 2.730,635 قدره
  
   المساهمات بعنوان المصادرة - 1
  

 2011ما يتعلق بتصرف سنتي لدى أمين المال العام تقتصر في لوحظ أن وضعية قيم الحكومة المتوفرة
على المساهمات المباشرة والمساهمات غير المباشرة للدولة دون إدراج المساهمات المتصلة بالقيم  2012و
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إلى عدم إحالة الإدارة العامة  �ظراوضعية هذه المساهمات  الخزينة لدى يتوفرلوحظ أ�ّه لا كما . المصادرة
 مجلة من 180حكام الفصل الفة لأمخالتصرف على هذا النحو  ويشكلّ. المتعلقة بهايداع الإللمساهمات شهائد 

 دوتقي الدولة تملكها التي والقيم والديون السندات العام المال أمين لدى تودع أ�ّه على تنص التي العمومية المحاسبة
  .عهدتها وعليه بحساباته قيمتها

  
 إحداث حساب خاص 2011جويلية  14المؤرخ في  2011لسنة  68وتمّ بموجب المرسوم عدد 

وتتأتى موارد هذا الصندوق من  .رة أو المسترجعة لفائدة الدولةيسمى صندوق الأموال والممتلكات المصاد
كما تتأتى . محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة

  .المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو الاسترجاعمن محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق 
  

تولت الدائرة توجيه طلب  ،وبالنظر إلى عدم توفر وضعية مساهمات الدولة لدى مصالح الخزينة
. إرشادات إلى الإدارة العامة للمساهمات قصد الحصول على وضعية المساهمات المتأتية من عمليات المصادرة

 في والمتمثلة المصادرة مرسوم من الأول الفرع بعنوان المنجزة المصادرة عمليات على الوضعية ولوحظ اقتصار
 عمليات تسجيل يتم لم المقابل وفي. المذكور بالمرسوم الملحقة بالقائمة المبينين الأشخاص أملاك بعنوان المساهمات
 أموال على حصولهم يثبت الذين بالأشخاصالمتعلقّ  الثا�ي الفرع بعنوان 2013 أفريل 10 تاريخ غاية إلى مصادرة
  .المذكورة بالقائمة المبينين بالأشخاص علاقتهم جراء حقوق أو عقارية أو منقولة

 

وتبين أ�ّه . مؤسسة 278 هتلجم ما 2013 أفريل 10 غاية إلى مصادرتها تمت التي الشركات عدد وبلغ
  . مؤسسة من بين المؤسسات التي تمت مصادرتها 38صوص بخلم يتم تحديد عدد وقيمة مساهمات الدولة 

 

ن من الإسراع بتطوير المنظومة المتعلّقة بالتصرف في قيم الحكومة بما يمكّب االوتوصي الدائرة في هذا 
وضع إجراءات للتعهد ومتابعة مساهمات توصي بكما . متابعة العمليات موضوع القيم المودعة لدى أمين المال العام

  .محاصيل التفويت في هذه المساهمات تلقي وقد تمّ الشروع فيالدولة المتأتية من عمليات المصادرة خاصة 
  
  المساهمات التي أوكل متابعتها إلى شركة البنيان - 2
   

تكليف شركة البنيان بمتابعة ديون ومستحقات وحافظة مساهمات  1996تمّ منذ أواخر سنة 
الشركات التي من المنتظر خوصصتها وذلك بناءا على قرارات صادرة عن لجنة التطهير وعلى اتفاقيات ممضاة في 
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وبذلك فإن مساهمات شركة البنيان في رأس مال عديد المنشآت تشمل مجموع مساهماتها الأصلية . الغرض
  .بمقتضى قرارات صادرة عن لجنة التطهير إليها لدولة التي تمت إحالتهاومساهمات ا
  

ومكنّ النظر في وضعية مساهمات الدولة التي تتولى شركة البنيان متابعتها والتي تتضمن ما عدده 
د للسهم الواحد أ�ّه ورغم ما شهدته هذه القيم من تفويت وشطب بقي  10سهما بقيمة إسمية قدرها  249.945

  .عدد الأسهم المودعة لدى الخزينة العامة غير محين
  

. الأ�ابيب وشركة الدولية للتجارة التو�سية الشركة بعنوان المساهمات وضعية تحيين كذلك عدم وتبين
 مستحقات إحالة في تأخير إلى أدى مما المساهمات هذه وضعية تطهير عدم الأ�ابيب شركة بخصوص تبين كما

  .التو�سية للبلاد العامةّ الخزينة إلى الدولة
  
  الديوا�ية والأداءات المعاليم بدفع الإدارية الإلتزام سندات استخلاص -  ج
  

من  80والمنقح للفصل  1984ديسمبر  31المؤرخ في  1985من قا�ون المالية لسنة  61خول الفصل 
مجلّة المحاسبة العمومية لمصالح الدولة إمكا�ية دفع المعاليم والرسوم الديوا�ية الموظفّة على السلع المستوردة بصفة 

الشروط  1985مارس  4وقد ضبط منشور وزير المالية المؤرخ في ". سندات إلتزام إدارية"مباشرة بواسطة 
  .سم في سندات إلتزام إداريةصرف فيه واقة بإسناد القرض الإداري والتوالطرق المتعلّ
  

استخلاص الإلتزامات الإدارية من خلال تجميد الإعتمادات المفتوحة بأمين المال العام  قياموفضلا عن 
بالعنوان الأول والصناديق الخاصة التي أدرجت ضمنها الإلتزامات المسلمّة وذلك في حدود المبلغ المحدد، تتولّي 

لمكلّفة بالأمر بالصرف بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية إعطائها الأولوية في ترسيم الإعتمادات المصالح ا
  .اللازمة قصد تسوية الإلتزامات الإدارية العالقة وذلك في الآجال المطلوبة

  
وتبين في هذا . د.م 107,465ما قيمته  2011سواة في موفى سنة المبلغ حجم الإلتزامات غير و

الخصوص عدم تفعيل تسوية سندات الإلتزام الإدارية إذ لم يتم التنسيق مع أمناء المصاريف بهدف تجميد 
وفضلا عن محدودية �سب . الإعتمادات المفتوحة بعنوان خلاص الإلتزامات الإدارية ضمن ميزا�يات الهياكل المدينة
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وذلك بالرغم  1985الإدارية حيث يعود البعض منها إلى سنة لوحظ قدم عدد هام من الالتزامات  ،الاستخلاص
التصرف التي تمتّ سنة على ضرورة تسوية هذه السندات خلال  1985من تنصيص منشور وزير المالية لسنة 

توفّر إعتمادات الدفع المفتوحة بعنوانها واللازمة في صورة عدم السنة الموالية خلال عملية الإصدار أو فيها 
  .تسويتهال

    
إلى  1985سنوات من الورغم أهمية عدد السندات غير المستخلصة لدى وزارة الفلاحة التي تعود إلى 

إسناد التزامات إدارية إلى الوزارة المذكورة علما بأن مصالح تواصل  2011و 2010في سنتي لوحظ  ،2007
 غير مسواةالتزاما بقيت  69الخزينة تولت مراسلة الوزارة المعنية غير أن.  

  
 2012إلى  2010إدارية لفائدة وكالة التنقيب عن المياه خلال السنوات من التزامات  8كما تمّ إسناد 

لتزمات السابقة مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المسواة بهذا العنوان حيث ارتفعت إلى رغم عدم تسوية الإ
  .د 178.060,525

  
اقتصار مصالح الخزينة على توجيه مراسلات تذكير إلى مختلف الهياكل  ،وقد تبين في هذا الصدد

  .شأنهاجبرية في  إجراءاتورغم عدم استجابة هذه الهياكل لم يتم اتخاذ . العمومية المنتفعة بسندات إدارية
  

VI-  التجميع والمراقبة  
  
تعلقت على التوالي بتجميع الحسابات وتجميع  ملاحظاتنت الأعمال الرقابية من الوقوف على مكّ

  .ومراقبة عمليات الخزينة والتصرف في عمليات التسوية
  
   تجميع الحسابات - أ
  

محاسبي  عدد منوتتعين الإشارة إلى أن عدم ربط . "رفيق"تستند عملية تجميع الحسابات إلى منظومة 
وجب تولي مصالح أما�ات المال الجهوية إدراج محاسبا، است) 50(، وعددهم خمسون "رفيق"الدولة بمنظومة 

  .اعمليات المحاسبية لقباضات الديوا�ة والقباضات البلدية الراجعة إليها بالنظر يدويال
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ولوحظ أن أعمال التثبت المنجزة في مستوى أمين المال العام للتأكد من صحة الأرقام امعة لديه، 
. إلى غاية شهر جوان من السنة الموالية 2011و 2010تشهد تأخيرا ملحوظا حيث تواصلت بالنسبة إلى سنتي 

ن أما�ات المال الجهوية لأعمال المراجعة وقد حال عدم تقديم جداول الحسابية النهائية في الآجال دون إتمام عدد م
  . مما ترتبّ عنه التأخير في التأشير على هذه الجداول

  

ى التأخير في تجميع العمليات المحاسبية والتأشير على الجداول النهائية إلى تقديم الحسابات إلى دائرة وأد
 2008قة بالسنوات من المحاسبين العموميين المتعلّسابات بحدائرة ال مدتاريخ وبين النظر في . المحاسبات بعد الآجال

جويلية من السنة  31(مة في الآجال القا�و�ية المقدالحسابات لت مثّو .في هذا االتأخير هام  وجود ،2011إلى 
  .يوما 107ل التأخير وبلغ معدفقط  % 11,12ما �سبته ) سنة التي أعد في شأنها الحسابللالموالية 

  
لتصرف لأمين المال العام إلى الدائرة حيث ا في تقديم حساب تأخير هام�فس الفترة ولوحظ بالنسبة إلى 

 .يوما 246بلغ معدل التأخير 
  

وفضلا عن التأخير، يشكو هذا الحساب في صيغته الحالية بعض النقائص يتمثل أهمها في عدم التنصيص 
المبالغ التي تمّ طرحها وذلك رغم توفر هذه المعطيات وتبقية للاستخلاص المبالغ الم علىفي مستوى موارد الميزا�ية 

وكذلك في عدم تثقيل مصالح الخزينة لمستحقات الدولة بعنوان المبالغ التي يتم دفعها سنويا " رفيق"ضمن منظومة 
النقائص أن يساعد ومن شأن العمل على تلافي هذه . 1999من قا�ون المالية لسنة  25و 24 بالفصلين والمتعلقة

على الرفع من دقة ودلالة المعطيات المضمنة بحساب التصرف لأمين المال العام.  
 

   تجميع ومراقبة عمليات الخزينة - ب
  

يتولى أمين المال العام في إطار مهام التجميع إدراج عمليات الخزينة المنجزة من قبل قباض المالية وأمناء 
وتتطلبّ تسوية هذه العمليات التنسيق بين مختلف الأطراف . عنها مباشرة مسؤولونالمصاريف علما بأ�ّهم يبقون 

  . خاصة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على وضعية الخزينة سواء من حيث المعالجة المحاسبية أو التمويل
    

حيث بلغت  وتبين في ما يتعلقّ بالمصالح الدائنة أهمية المبالغ المضمنة بسجلات المحاسبين العموميين
وباستثناء بند بقايا قابلة للدفع بعنوان  .د.م 5,066ما قيمته  2011فوائض المقابيض بعنوانها في موفى سنة 
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تعلقت بقايا المداخيل غير المسواة أساسا بكلّ من الإيداعات لضمان  ،النفقات التي تنجز عن طريق حوالات بريدية
  .العمومية والمؤسساتالمحلية  الحقوق وفوائض المبالغ الراجعة إلى الجماعات

  
تصرف تخص  بإشكالياتقت تعلّفقد ) د.م 544,349(الإيداعات لضمان الحقوق ففي خصوص 

فبالنسبة إلى العمليات العقارية، يندرج تضمين مبالغ بعنوان كراء أو بيع . العمليات العقارية والأ�ظمة الديوا�ية
الإجراءات المتبعة لاستخلاص المبالغ الراجعة للدولة عند  عقارات بحساب الإيداعات لضمان الحقوق في إطار
تنص الإجراءات المعمول بها على أن يتولى  ،هذا الإطارفي و. كراء أو بيع عقارات مدرجة ضمن الملك العمومي

مع  لدولة بعنوان العمليات التي لا تتوفر في شأنها سندات نهائيةلعمومي استخلاص المبالغ الراجعة إلى االمحاسب ا
كما تواصل تضمين الحساب المذكور مبالغ . تضمينها بالحساب المذكور اعتمادا على سندات استخلاص وقتية

  .هامة بعنوان بيع عقارات يرجع بعضها إلى سنوات بعيدة
  

رغم تنصيص المذكرات العامة على وجوب تسوية عمليات الخزينة في الديوا�ية، ف وبالنسبة إلى العمليات
لاثة أشهر من تاريخ فتح الفصول المتعلقة بها والقيام بجرد المبالغ المضمنة بهذه الفصول وتحديد مآلها أجل أقصاه ث

  .بتراكم الفصول وبأهمية المبالغ بهذا العنوان تتميزوتسويتها، بقيت أغلب حسابات قباضات الديوا�ة 
   

           ك غير المسددة ما قيمتهوبلغت التسبقات غير المسواة والمسندة من قبل الخزينة بعنوان الصكو
  . د بعنوان السنة المعنية.م 17,055علما بأ�ّه تمّ صرف تسبقات بمبلغ  2011د في موفى سنة .م  6,249

  
. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التتبع والاستخلاص موكلة للمراكز المحاسبية التي تولت قبول الصكوك

كما أوكلت إلى أما�ات المال الجهوية مهمة متابعة تسوية التسبقات بعنوان الصكوك غير المسددة وذلك بالتنسيق مع 
من مجلة المحاسبة العمومية التي تنص على أن  79القباضات المالية المعنية مع التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 

س الوسائل والامتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة المحاسب يقوم بمطالبة صاحب الصك بدفع مبلغه بنف
  .الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الصك

 

فخلافا للفصل المذكور  .�قص في التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وجود وتبين في هذا الخصوص
تواصل تسجيل الاستخلاصات في بقيت متابعة تسوية الصكوك غير المسددة بمعزل عن الديون الأصلية حيث 

  .مستوى ميزا�ية الدولة في حين أن عمليات الخزينة تفرز مبالغ غير مسواة بهذا العنوان
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  عمليات التسوية  -  ج
    

التي يتولى المحاسبون العموميون إنجازها لفائدة أمين المال العام وذلك  العملياتل عمليات التسوية في تتمثّ
. بعنوان إحالة الأموال �قدا أو بواسطة الصكوك وكذلك بتداول الأموال وعمليات الدفع لفائدة محاسبين آخرين

بعد التثبت من الوثائق  من وصل تغطية هويتعين على المحاسب توجيه وثائق الإثبات إلى أمين المال العام مقابل تمكين
  . المثبتة لعملية الصرف أو القبض

 

لتلافي الإخلالات التي تشوب إجراءات التسوية والحد من تراكم عدد العمليات بعنوان مصاريف و
                الصادرة بتاريخ 30التسوية التي لم ترد في شأنها وصولات تغطية أوكل بمقتضى المذكرة العامة عدد 

إلى أمناء المال الجهويين مهمة متابعة تسوية العمليات التي لم ترد في شأنها وصولات تغطية من قبل  2007ي فيفر 28
أمين المال العام.   
 

التأخير في إصدار وصولات التغطية يعود إلى أهمية عدد العمليات التي ترد سنويا على الخزينة وتبي ن أن
على  2011و 2010بلغ عدد هذه العمليات في سنتي و .بالسرعة المطلوبةالعامة وهو ما حال دون تغطيتها 

  .ألف عملية 80وعملية ألف  120التوالي حوالي 
  

التسوية التي لم ترد  عملياتورغم تكليف أمناء المال الجهويين بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة لمتابعة 
فإن تركيز مهام الرقابة على هذا الصنف من العمليات في مستوى أمين المال العام بصفته  ،في شأنها وصولات تغطية

المحاسب المركزي من شأ�ه أن يحد من نجاعة هذه المراقبة وذلك بالنظر إلى أهمية العمليات المنجزة سنويا بهذا 
لتسوية وتقديم وصولات التغطية تمّ وجدير بالإشارة إلى أن مراقبة وثائق الإثبات بعنوان عمليات ا. العنوان

  .إسنادها في إطار �ظام التجميع الجهوي  ببعض الأ�ظمة المقار�ة إلى الهياكل المشابهة لأما�ات المال الجهوية
  
  التو�سي المركزي البنك لدى الجاري الحساب مسك - د
  

أن أمين المال العام يدير حساب الدولة الجاري "من مجلة المحاسبة العمومية على  �184ص الفصل 
والمتعلق بإعادة  1999مارس  22المؤرخ في  630من الأمر عدد  9كما أوكل له الفصل ". بالبنك المركزي التو�سي

 التو�سي لجاري للخزينة بالبنك المركزيتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية مهمة مسك الحساب ا



166 
 

وبالتالي فإن أمين المال العام هو المحاسب المكلف دون . ومقار�ة العمليات مع البنك والإدارة العامة للأموال العمومية
  .غيره بالتصرف في الحساب الجاري للخزينة

  
ويتم مسك الحساب . بات الخزينة العامةاويعتبر الحساب الجاري للخزينة حساب دائن على مستوى كت

تبعة في مستوى مصالح وتبين من خلال النظر في الإجراءات الم. كتابات البنك المركزي التو�سي فيبصفة معاكسة 
أمين المال العام من مراقبة بعض العمليات المدرجة بالحساب  تمكنّق بمسك الحساب الجاري عدم ما يتعلّالخزينة في

على القيام بالإدراج المحاسبي لهذه العمليات وتجميعها في هذا الصدد تقتصر مهامه و .لسحوباتعلى غرار ا
ويرجع  .دون التثبت فيهاالتو�سي بكتاباته فحسب وذلك وفقا للإشعارات بالخصم المسلمّة من قبل البنك المركزي 

  .السحب من الحساب الجاري للخزينةعدم توفر وثائق الصرف التي يتم على أساسها إنجاز عمليات ذلك إلى 
  

وتبين أن عملية التظهير لكشوفات البنك المركزي وللوثائق امعة من قبل المصلحة المكلّفة بمتابعة 
يتعين على مصالح الخزينة إجراء و. نجاز هذه العملياتإالحساب الجاري تتم يدويا وهو ما يؤدي إلى طول آجال 

مقاربة سنوية بهدف تحقيق التوافق بين أرصدة الحساب الجاري للخزينة بين كتابات الخزينة العامة وكتابات البنك 
تعلقت  مقاربة عملية آخرالتو�سي وتبين في هذا اال وجود تأخير في القيام بالمقاربة السنوية ذلك أن المركزي 

  . 2006بسنة 
  

V-  التنظيم و�ظام المعلومات  
  

 �ظام وكذلك البشرية الموارد في والتصرف بالتنظيم تعلقت ملاحظات على الرقابة أعمال أسفرت
  .السلامة والتصرف في التطبيقات الإعلامية حيث من خاصة المعلومات

  
   التنظيم  -  أ
 

              المؤرخ في 630الخزينة العامة بوصفها مركزا محاسبيا إلى مقتضيات الأمر عدد  تنظيم يستند
ولوحظ في هذا الخصوص . والمتعلقّ بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية 1999مارس  22

 5 على الأمر ينص حين ففي .التنظيم الفعلي للخزينة العامة مع التنظيم المنصوص عليه بالأمر تطابق مععدم 
  . إدارة أي الفعلي التنظيم يتضمن لا إدارات
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الخزينة العامة  التي تقوم بهايعنى بتأدية النفقات  هيكلا يتضمنتبين أن الأمر المذكور لم  ،وفضلا عن ذلك
خلية على تمّ بمقتضى مذكّرة تكليف رئيس مصلحة للإشراف  ،ولتفادي هذا الإخلال. على غرار بقية المصالح

على سبيل التسوية في إحدى الخطط الوظيفية الشاغرة بالمصالح الأخرى  تسميته وتمتّ. وتسييرهاتأدية النفقات 
  .بالخزينة

  
ذلك أن الخلية التي وتبين كذلك أن إسناد الخطط الوظيفة لا يتم في جميع الحالات بنفس المصلحة من 

        تعنى بتأدية النفقات تضم أربعة رؤساء مصالح بما في ذلك المسؤول الأول عنها، وقد تمتّ تسميتهم خلال 
 .في خطط وظيفية شاغرة بمصالح أخرى 2011سنة 

  
ولئن تمّ في مستوى مصلحة الإعلامية إعداد كراس شروط تتضمن  ،بأدلة الإجراءات ما يتعلقّوفي

 . جراءاتإوصفا للإجراءات المتبعة في مستوى مختلف مصالح الخزينة، فإن الوثيقة المذكورة لا ترتقي إلى دليل 
لم تحدد طبيعة  فإ�ّهافبالإضافة إلى عدم تغطيتها لبعض الأ�شطة على غرار التصرف الإداري والمالي بالخزينة العامة 

  .العلاقات بين مختلف المصالح
  

غياب بطاقات وظيفية تضبط مشمولات ومهام إطارات وأعوان الخزينة  ،ولوحظ من جهة أخرى
                 من الممتدة الفترة خلال به المنتفعين عدد أن تبين حيث تكوينال �شاط في هام �قص لوحظكما . العامة
. فقط % 6,5 �سبة يمثلّ ما وهو عون 153 ضمن من أعوان عشرة على اقتصر 2012 سنة إلى 2007 سنة

اقتصرت عمليات التكوين أساسا على  المنتدبين الجدد،والموجهة إلى  2011وباستثناء الدورة المنجزة في سنة 
خلال  أعوان 7وقد ا�تفع بهذه الدورات . الدورات المؤمنة بالمدرسة الوطنية للمالية للارتقاء من رتبة إلى رتبة

   .من جملة الأعوان فقط % 4,57 يمثلّسنوات الأخيرة أي ما الخمس 
  
  �ظام المعلومات  -  ب

  
دمات الصيا�ة والمسا�دة والا�دماج بين بختعلقت  ملاحظاتمن الوقوف على الرقابية نت الأعمال مكّ

  .عدد من التطبيقات إلىالنقائص الوظيفية بالنسبة  بعض إبرازنت من كما مكّ. مختلف التطبيقات
 

يتم  بلأن عمليات الإصلاح لا تتم دائما بالسرعة الكافية تعلقّ بخدمات الصيا�ة والمسا�دة فيما يوتبين 
 .تجديد الطلبات والتذكير بها عديد المرات
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سجلات متابعة مسك كما تبين غياب إجراءات في خصوص متابعة حوادث توقفّ المنظومة وغياب 
في  قة بها مثل تاريخها وساعة بدايتها ونهايتها وأسبابها وأعوان الصيا�ة المتدخلينلتوثيق الحوادث والبيا�ات المتعلّ

  .خصوصها
 

 أدلّةتتضمن التطبيقات  لا كما. إلى أن أدلّة الاستعمال الخاصة بالمنظومات غير متوفرةوتجدر الإشارة 
  .للمساعدة بما من شأ�ه أن يؤدي إلى عدم إلمام المستعملين بكلّ الوظائف المتوفرّة مندمجةأو وظائف 

 
 لوزارة الإعلامية مركز قبلتمّ إنجازها من والتي اصة الخعلامية الإتطبيقات ولوحظ في ما يتعلقّ بال  

ويذكر في هذا الصدد التطبيقات المستعملة في مجال العمليات . �دماج بين مختلف التطبيقاتالإ في�قص المالية 
الودائع والأما�ات تبين عدم ا�دماج والموارد  تيتطبيقعن النقص في الا�دماج بين  فضلاو .المحاسبية للموارد

 "رفيق" منظومتيمنها  وخاصة المنجزة الجملية المواردالأخرى المعتمدة لضبط  اتالمنظومالتطبيقتين المذكورتين مع 
 .الموارد بتحصيل المتعلّقة المعطيات تجميع في صعوبات عنه �تج مما "سندة"و

  
 بالموارد الخاصة التطبيقة من لكلّ بالنسبة تبين ،الإعلامية للتطبيقات المنطقية بالسلامة يتعلّق وفيما

 أفضل توصي به مثلما إليها للولوج العبور كلمات تغيير دورية بصفة يتم لا أ�ّه والأما�ات، بالودائع المتعلّقة وتلك
 حسابات في بالتصرف المتعلقّ" كوبيت" مرجعية منDS5.4  المعيار ذلك من اال هذا في الدولية الممارسات
   .سنوات ثلاث عن يزيد ما إلى ترجع العبور لكلمات تغيير عملية آخر أن وتبين. الإعلامية للمنظومات المستعملين

 

 2002إلى  1992وأفادت الخزينة العامة بأن المنظومات الإعلامية تمّ تطويرها خلال السنوات من 
تمّ اختيار حلّ يتمثلّ في ا�ضمام  ولذلك. بطريقة تحافظ على الموجود في التصرف اليدوي دون إضافات تذكر

في مركز الإعلامية لوزارة المالية  شرعوالتي " رفيق"الخزينة العامة كمستغل للمنظومة الجديدة التي ستعوض منظومة 
  .أعمال هيكلتها وتطويرهاإنجاز 

   
*  

  
*                    *  

  
ة العمومية وخاصة بالقوا�ين والتراتيب المنظمة للماليد ب دعم تعبئة موارد الدولة الحرص على التقييتطلّ

  . ين وعمليات الخزينةصل منها بتنفيذ الميزا�ية وعمليات الدفي ما يتّ
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دعم  ،ويستوجب تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل تزايد �سق نمو �فقات الميزا�ية وارتفاع �سبة العجز
 أظهرتفقد . في مستوى الخزينة العامة للبلاد التو�سية بالجوا�جراءات وأساليب الرقابة على مختلف هذه إ

كمحاسب مركزي على عمليات للخزينة العامة الرقابي  الدورالحاجة إلى دعم  الأعمال الرقابية للدائرة مدى
  . اقتصارها على الجا�ب المحاسبي وعدمالميزا�ية 

  
ف في الضما�ات العدلية إلى أوكلت التصرة التي ة المحاسبة العموميعلى تفعيل أحكام مجلّ الحرصويتّجه 
ومن شأن تفعيل هذه الأحكام أن يمكنّ من التقليص من آجال تسوية الضما�ات ومن الرفع من . أما�ات المال الجهوية

  .   د إجراءاتهاوتعقّ حجم هذه العمليات�سق استرجاع المستحق منها في مستوى الجهات خاصة بالنظر إلى 
  

دعم الرقابة على الآليات  ،تمويل المنشآت العمومية مجالدور الخزينة العامة في كما يستدعى تدعيم 
تسبقات الخزينة أو بمنح ضمان إسنادها أو القروض المعاد بخصوص قروض الخزينة أو المنصوص عليها قا�و�ا سواء 

هذه الآليات عند الاسناد أو  بالنسبة إلى مختلف القا�و�يةويتطلب ذلك التقيد بالشروط . الدولة للقروض الخارجية
يلاء هذا الجا�ب مزيدا من العناية أن يقلصّ من الضغوطات على ميزا�ية إومن شأن . المتابعة أو الاستخلاص

  . الدولة خاصة في ظل تراجع المؤشرات المالية لعديد المنشآت والمؤسسات العمومية
  

بتمويل �فقات  ما يتعلقّ منهالمصادرة سواء بالتصرف في عمليات اومن شأن تلافي النقائص المتعلّقة 
ف في المساهمات بف في عمليات المصادرة أو اللجنة الوطنية للتصرالمتصلة بالقيم أن يساعد على تكريس التصر

  . الشفافية في خصوص هذه العمليات ودعم موارد الميزا�ية
  

كما من شأن مراجعة الإطار القا�و�ي والإجراءات المنظمة لحسابية الدولة أن يساهم في تلافي النقائص 
ة وحساب التصرف لأمين لإدارة المالي العام الحسابالتأخير في إعداد والتي لا تزال تشوب تقديم الحسابات وتهيئتها 

ويتطلبّ تحقيق هذا الهدف تطوير �ظام المعلومات لدى . زا�يةالمال العام وبالتالي في المصادقة على قا�ون غلق المي
  . الخزينة العامة وذلك خاصة من خلال التسريع في إعادة هيكلة هذا النظام
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  رد الخزينة العامة للبلاد التو�سسية
  

لقد ضبطت مجلّة المحاسبة العمومية في القسم الأول من الباب الثالث اختصاصات أمين المال العام للبلاد 
  : التو�سية المتمثّلة في ما يلي 

  
  التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها على مسؤوليتهم.. ـ يتولّى الجمع بحساباته لكلّ العمليات  

  لمركزي ـ يدير حساب الدولة الجاري بالبنك ا
  ـ يقوم بمهمة محاسب للدين العمومي 

  ـ يضطلع بكافّة العمليات المتعلّقة بتداول الأموال  
  .ـ يقوم بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة 

  ـ يكلفّ بإدارة الودائع والأما�ات
  .لتي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته و عليه عهدتهاـ  تودع لديه السندات والديون والقيم ا

  
وتبرز هذه المهام خصوصية الخزينة العامة للبلاد التو�سية كمركز محاسبي شديد الإرتباط في آدائه بأداء 

  .جميع الإدارات العامة المتدخلة في ميدان المالية العمومية
  

 2013لسنة  1219مة بوصفها مركزا محاسبيا إلى أمر عدد ولإنجاز هذه المهام تستند الخزينة العا
  ).المذكور بتقرير الدائرة 1999لسنة  630و الذي عوض الأمر عدد ( 2013جا�في  22المؤرخ في 

  
وقد تضمنت إجابات الخزينة العامة على التقرير الأولي لدائرة المحاسبات جملة من التوضيحات ضمت 

و�عيد تضمين هذه الردود في التقرير الحالي علّها توضّح للمطّلعين على تقرير الدائرة . ريرهاالدائرة جا�با منها بتق
  .الإشكاليات المطروحة من وجهة �ظر المصالح التي تمتّ مراقبتها وتنسب بعض الأحكام التقييمية 

  
 تعبئة موارد الميزا�ية  -  

  
وباب الجماعات المحلية   ) 242الفصل ( لئن �صت مجلّة المحاسبة العمومية في باب المؤسسات الإدارية 

صراحة بضرورة التحصل على وثائق الاستخلاص قبل إدراجها بالميزا�ية، فقد خصت ميزا�ية ) 265الفصل (
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استثناء يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمويل  وهو) 06الفصل (الدولة باستثناء عند تحصيل الموارد المدفوعة فورا 
الميزا�ية في الآجال والتعجيل بترسيم الموارد عند تحصيلها بموارد الميزا�ية وعمليا، تحرص الخزينة العامة على 

كما تمكنّ الإدارات العامة . قبل ترسيم المبالغ أو على سبيل التسوية كأستثناء" أذون استخلاص"التحصل على 
صة بالوزارة من متابعة تطور المحاصيل الفورية على ضوء قائمات تبين طبيعة المحاصيل والقائمين بالدفع          المخت

وتتكفلّ هذه المصالح بمراقبة دقّة عمليات التصفية وستبذل الخزينة مزيد الحرص من أجل . والمبالغ المدفوعة
  .صلحة الميزا�ية وتأخير إدراج مواردهاالتحصل على وثائق الإستخلاص مسبقا دون تعطيل م

  
و�شير إلى أن التوجه العام لدى مختلف الإدارات يميل إلى �زع الصبغة المادية من الوثائق كلمّا توفّرت 

  .ظروف مراقبة شرعية التحصيل ودقّة التصفية دونها
  

الإدارة العامة للموارد (لقبض وفي ما يتعلقّ بمداخيل عبور الغاز يتم التنسيق في هذا الإطار بين آمر ا
والجدير بالذكر أن قائمات . والمؤسسة المعنية بخصوص الاتفاقيات المبرمة وتصفية المبالغ المستوجبة) والتواز�ات

شهرية بالمبالغ المستخلصة بهذا العنوان ترسل من طرف الخزينة العامة إلى الإدارة العامة للموارد والتواز�ات 
 .الموضوع هو حاليا محلّ مهمة رقابية يؤمنها فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية وهذا. للمتابعة

  
وأوائل  بالنسبة لبقايا الإستخلاص التي تهم الديون المثقّلة فهي تهم تثقيلات قديمة تعود إلى السبعينات

لازمة في تلك الفترة ولكن بقيت مبالغ قد الثما�يات وقد تولتّ مصالح الخزينة العامة القيام بإجراءات الإستخلاص ال
تعذر استخلاصها وهي تهم بالأساس مؤسسات حكومية كالبلديات والمستشفيات وما شابهها ولازالت هذه 

  . والمطروح الآن هو العمل على إلغائها من كتابات الخزينة. البقايا تنقل سنويا بحساب التصرف
  
  تأدية النفقات  - 
  

لسنة  2من حيث المبدأ، تتقيد مصالح الخزينة العامة بالمطالبة بالوثائق المنصوص عليها بالمذكرّة عدد 
  .2013كما وقع تحيينها سنة  1996

  
 من النفقات المحمولة على صناديق الخزينة وحسابات أموال المشاركة، تقع  % 67غير أ�ّنا �لاحظ أن
 تتمادى فعليا إلى أواخر مارس من جهة، ومن جهة أخرى تبرز صورة خاطئة عن تأديتها خلال الفترة التكميلية التي
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تواريخ إنجاز النفقات إذ تبرز وثائق الإثبات تواريخ تمتد على كامل الفترة التكميلية الفعلية بينما يؤرخ الأمر بالصرف 
حللّ أو المراقب خطأ أن �فس المزود ا�تفع وهو مما يوحي للم. ديسمبر لضرورة ترسيمه بميزا�ية السنة المعنية 31في 

 . مختلفة دون أن يخضع إلى ضرورة الخصم من المورد" أوامر صرف" في �فس  الفترة بمبالغ مأذون بدفعها عبر 

  
ويبقى العمل على توزيع النفقات خلال الآجال والتقليص من حجم عملّيات الفترة التكميلية هدف ييسر 

  .ئق والتحليل الموضوعي لأعمال المتدخلينعملية مراقبة الوثا
  
 حساب التصرف في الأملاك المصادرة - 
  
صندوق "على إحداث حساب خاص يسمي ) 12الفصل (  2011لسنة  68ينص المرسوم عدد  

تنزل به موارد المصادرة وتصرف منه النفقات المتعلّقة " الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة 
وتتكفلّ اللجنة الوطنية المحدثة بنفس . بها وتحول فوائض الحساب إلى ميزا�ية الدولة بعد ختم أعمال المصادرة

مراقب " ويتولّى. م التصّرف في هذا الحساب وتعد تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسباتالمرسو
  . التدقيق في حساب الصندوق" حسابات

  
" صندوق خاص للخزينة"غير أن دائرة المحاسبات تبنت مقاربة مختلفة محورها أن هذا الحساب هو 

الصناديق الخاصة للخزينة تستوجب التنصيص عليها بقا�ون المالية وتعيين  دون الأخذ باعتبار أن قواعد إحداث
من مجلّة المحاسبة  218و 217الفصول (آمر صرف مختص بكلّ حساب وتمول بإيرادات محدثة بقا�ون المالية 

رسم به جميع بكتابات أمين المال ت"حساب جاري إداري "ولهاته الأسباب أقرت وزارة المالية فتح ). العمومية
موارد المصادرة وتنفق من محصوله بإذن من رئيس لجنة التصرف الدفوعات المرتبطة بالأملاك المصادرة وهو 

حساب خارج الميزا�ية تطبق عليه قواعد عمليات الخزينة من استثناء النفقات من تأشيرة مراقب المصاريف       
  . فاء بأذون الدفع الصادرة عن صاحب الحساب الجاريوبالتالي من مراقبة اللجوء للمنافسة و الإكت

  
وفيما يخص إجراءات المنافسة وقائمات الديون المستحقّة فتتكفلّ الكتابة القارة للجنة بإعدادها 

  . وحفظها وتقديم عرض في شأنها لدائرة المحاسبات
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ساب خاص إلى صندوق ومن سبل تطوير الإطار القا�و�ي لهذا الصندوق ، إضافة لتغيير صبغته من ح
خاص بالخزينة ، تمكين الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف المحدثة بنفس المرسوم من الشخصية المعنوية 

  .والإستقلال المالي و بذلك تصبح خاضعة لةّ المحاسبة العمومية
  

وبذلك تلغى الحاجة إلى . كما يمكن التفكير في إدماج عمليات المصادرة بالميزا�ية العامة للدولة
  .  التنصيص على تحويل فوائض الحساب الخاص إلى الميزا�ية العامة

  
  تضمين الأما�ات - 
  

في الوضعية الراهنة يتكفلّ أمين المال العام بتأمين جميع المبالغ و بتأدية جميع النفقات المحمولة على 
  .الجهات القضائية الإدارية المختصةحسابات الودائع و الأما�ات والمأذون بدفعها من طرف 

  
التي " الرموز"وهو ما يثقل كاهل مصالح الخزينة العامة وينجر عن هذا الضغط أخطاء عند إدراج 

ولتجاوز الوضعية الراهنة والاستجابة إلى تنصيصات مجلّة المحاسبة . تصنف مختلف أ�واع الودائع والتأمينات
لمال الجهوية بالتصرف في الأما�ات والودائع جهويا يتم إعداد كراس شروط تخص تطوير العمومية التي تكلفّ أما�ات ا

وتؤمن هذه التطبيقة التحويل " الودائع والأما�ات"تختص بالتصرف في " رفيق"تطبيقة إعلامية جديدة ضمن منظومة 
ال الجهوي الذي سيختص بتأدية النفقات الآلي للأما�ات المستخلصة بقباضات المالية بالجهة إلى كتابات أمين الم

  .جهويا
  

  .2014وا�طلق مركز الإعلامية في إنجاز التطبيقة وينتظر وضعها حيز الاستغلال في خلال سنة 
  

وتجدر الإشارة إلى أن أخطاء التضمين المشار إليها تتعلقّ أساسا بالرموز التي تعتمدها المصلحة لغاية 
  .غ المومنة لفائدة الميزا�ية ولا تكتسي هذه الرموز أي صبغة ترتيبيةمراقبة آجال تحويل  المبال

  
وذلك حتّى يتسنى المحافظة " ج " أما بالنسبة للعقل فيتم تجميد المبالغ المعقولة دون تحويلها إلى دفتر 

  .على �فس مراجع التأمين المضمنة بمحاضر عدول التنفيذ
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 عنه وهو ما يخدم مصلحة المواطن إذ أن ا ينجرتحويلها من دفتر إلى دفتر ينجز عنه تغيير المراجع مم
  .ضرورة إعلام المتعاملين مع الإدارة بالمراجع الجديدة

  
بناءا على ) الأما�ات الإدارية" (د " فقد تمّ إدراجه أوليا بدفتر ) د.م 7,4(وبخصوص المبلغ المصادر 

 7003وصل (مصدر إذن التأمين وعند صدور قرار المصادرة تمّ تحويله إلى الحساب الخاص بالممتلكات المصادرة 
  ).17/08/2012بتاريخ 

  
اقية تمّ بناءا على قرار منح تسبقة قبل إمضاء الاتف" صندوق الودائع والأما�ات"كما �شير إلى أن تمويل 

  .  خزينة تسوى من موارد هذه المؤسسة بعد تفعيل الإتّفاقية
  

أو سقوط الحق بمرور الزمن في تقرير الدائرة غير موفقّ لعدم " تساقط"كما �شير إلى أن استعمال كلمة 
 1953مذكرّة مدير المالية لسنة  و إن اعتماد" التأمينات " وجود �ص قا�و�ي حدد آجال التساقط في موضوع 

ويمكن في . المفتوحة بكتائب أمين المال العام و تطهيرها" التأمينات و الودائع " تهدف إلى التقليص من عدد فصول 
وتتكفلّ مصالح الخزينة بمكاتبة مصالح . الوضعية الراهنة لكلّ مستفيد أن يطلب سحب المبلغ المأذون به لفائدته

  .ترجاع المبالغ المحولة طبقا للمذكرة المشار إليهاالميزا�ية لإس
  
  التصرف في التسبقات   - 
  

تمثلّ تسبقات الخزينة آلية تمكنّ مبدئيا من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها بعض المنشآت 
  .العمومية

  
لوطني للحبوب           خاصة بالنسبة للديوان ا( غير أن الصبغة الهيكلية التي اكتستها هذه الصعوبات 

، إضافة للضغوطات التي تواجهها ميزا�ية الدولة، فرضت عدم )د.م 140(والديوان الوطني للزيت ) د.م 150(
تسوية هذه التسبقات رغم عدة قرارات متّفق عليها ومضمنة ضمن محاضر جلسات للجان وزارية مختلفة         

  ....).21/10/2010جلسة عمل وزارية  -  4/7/2003مجلس وزاري مضيق بتاريخ (
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وتجدر الإشارة إلى أن التسبقات المذكورة تمّ إقرارها تبعا لتوصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ              
حول الصندوق العام للتعويض واعتبارها تسبقات قارة من الخزينة تعادل شهرين من التعويض  1998أفريل  18

  .راف أ�ّها بصدد إعداد بر�امج لتطهير المواز�ات المالية للمؤسستينوتفيد سلطة الإش
 

وتبقى تسوية هذه التسبقات مرتبطة بمخططّ متوسط المدى تتكفلّ بواسطته الميزا�ية بتخصيص 
اعتمادات سنوية لغرض تسوية الجزء المناط بعهدتها وتحويل الجزء المطلوب استرجاعه من المنشآت إلى قروض 

  .طويلة المدىخزينة 
  

و�شير إلى أ�ّه تمتّ تسوية التّسبقة الممنوحة كتفعيل لضمان الدولة للديوان الوطني للزيت بتحميلها على 
  .31/12/2013بتاريخ ) د.م 5,197(�فقات الدين العمومي 

  
متدة من وفيما يخص التّسبقات بعنوان مصاريف مأموريات بالخارج ، يمثلّ المبلغ المتخلّد خلال الفترة الم

المحصول الصافي للمتخلّدات دون اعتبار المبالغ المسواة خلال تلك الفترة والتي لم يقع  1994إلى سنة  1954سنة 
  . وهو ما يغير تحليل �سب التّسوية. إدراجها بالمنظومة

  
كالات وبالنسبة إلى التسبقات المتعلّقة بوكالات الدفوعات فيجب التمييز بين الوكالات الوقتية والو

  .ولا تتم تسوية التسبقات المسندة للوكالات الدائمة قبل الإ�تهاء من غرض إحداثها وختمها. الدائمة
  

وللترفيع في �سب التسوية عند ختم الوكالات تمّ تخصيص فريق لمتابعة التصرف في الوكالات بالإعتماد 
  .والمنظومة الخاصة بالخزينة"  أدب" على معاينة منظومة 

  
لإدراج امكا�ية إحداث هذه الوكالات لدى " أدب" تشير مصالح الخزينة إلى ضرورة تحيين منظومة  كما 
  .إلى تخصيص الخزينة العامة بالتصرف في الوكالات المفتوحة على الصناديق الخاصة و أمناء المصاريف

  
  التجميع والمراقبة  - 
  

تحرص الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص على تقليص آجال تجميع الجداول الشهرية 
  : لحسابية محاسبي الدولة و بالتالي آجال التأشير على الجدول السنوي و تعمل على 
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  ".رفيق"تعميم الإعلامية في مستوى التصرف المحاسبي بالنسبة للمراكز التي لا تستغلّ منظومة  -
على اعتمادات ميزا�ية الدولة في آجال لا تتجاوز الفترة التكميلية " الإذن بالصرف " ختم عمليات  -

  .المنصوص عليها
  

" رفيق " بمنظومة  جلّ القباضات البلدية تغطية  2013الإعلامية، تمّ خلال سنة  بالنسبة إلى تعميم 
مركز الإعلامي ة الدولة كما تمّ مدإعداد تطبيقة لمسك حسابي ة والإدارة العامة للديوا�ة بكراس شروط يخص

  .لنفس الغرض" رفيق"أو اعتماد استغلال منظومة " سند"لمسك الحسابية بواسطة منظومة 
  

وقامت مصالح الأما�ة العامة للمصاريف ومركز الإعلامية بتطوير تطبيقة عمليات التسوية ضمن منظومة 
  .مكّنها من استخراج جدول آلي للحسابيةمما سي" أما�ات المصاريف" 

  
إن الحسابية التي يعدها محاسب الدولة قصد تجميعها و إدراجها ضمن كتابات أمين المال العام تعتمد 

  .أي العمليات المؤثّرة على رصيد الصندوق" الإستخلاصات والدفوعات"
  

فوجب تغيير المنظومة المحاسبية والمعايير من ديون ينتظر استخلاصها، " الممتلكات " وحتّى يتم إدراج 
  .التي تسيرها وهو مشروع حيز الدرس

  
وللنظر في إمكا�ية الرفع من دلالة المعطيات المضمنة بحساب تصرف أمين المال العام يقترح تكوين لجنة 

  .رة المحاسبات والخزينة العامةفي الغرض متكو�ة من ممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ودائ
  

أما بالنسبة للصكوك غير القابلة للإستخلاص، يتكفلّ قابض المالية الذي قدم الصك بترسيم تسبقة 
وذلك .التي يحيلها له البنك المركزي التو�سي أو مصالح الديوان الوطني للبريد" شهادة عدم الدفع"خزينة على ضوء 

ل من الخزينة العاميتكفلّ بإستخلاص التسبقةدون تدخ ة، ثم.  
  
  عمليات التسوية - 
  

بتطبيقة تخص التحويل الآلي  2012لغاية تقليص آجال تغطية عمليات التسوية، ا�طلق العمل خلال سنة 
وتتكفلّ مصالح الخزينة العامة بالمصادقة ". الخزينة العامة "إلى منظومة " رفيق"لعمليات التسوية المضمنة بمنظومة 

  .على العمليات المحولة وبذلك �بتعد عن إجراءات التضمين اليدوي بما يحمله من ثقل ومخاطر أخطاء
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لآلي من البنك المركزي لتنزيلات المحاسبين العموميين فيما يخص السيولة ومبالغ كما تمّ اعتماد التحويل ا
  . الصكوك المستخلصة

  
  مسك الحساب الجاري لدى البنك المركزي  - 
  

يجسد الحساب الجاري مبدأ وحدة الخزينة إذ يتدخل في تمويله جميع محاسبي الدولة ومصالح الديوان 
  .الوطني للبريد

  
ويرخص للسحب منه أمين المال العام و جميع أمناء المصاريف و مصالح البنك المركزي و مصالح الديوان 

وستقترح مصالح الخزينة أن يتم إعداد . وهو ما يجعل عمليات المقاربة عسيرة. الوطني للبريد وأمناء المال الجهويون
مما يخفّف إجراءات تظهير كشف الحساب الجاري  كشف جهوي للحساب يتم مقاربته من طرف أمين المال الجهوي

  .  للخزينة ومقاربة تنزيلاته
  

كما شرعت الخزينة العامة بمساعدة مصالح البنك المركزي في إعداد مستلزمات التكفلّ برقمنة الصكوك 
  . الغ المنزلةالبنكية وتقديمها للمقاصة الإلكترو�ية، وبذلك ستتمكنّ من تذليل جا�ب من صعوبات مقاربة المب

  
  التنظيم  - 
 

المؤرخ  2013لسنة  1219تمّ تحيين النظام الهيكلي للخزينة العامة وصدر التنظيم الجديد بالأمر عدد 
  .2013جا�في  22في 

  
  .وقد ا�طلق العمل على تسوية الخطط الوظيفية المسندة

  
موظّف  21بالنسبة لمخطّط التكوين، و�ظرا للفترة الا�تقالية التي تشهدها الخزينة العامة �تيجة لإحالة 

  .عو�ا لتعويضهم 15، ينتظر ا�تداب 2013و 2012على التقاعد خلال سنتي 
  

  .وسيتم إنجاز مخطط تكوين خاص لتأهيلهم
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امة في الدورات التكوينية والندوات التي  وفيما يخص التكوين المستمر، يشارك موظفي الخزينة الع
 4إطارات شاركوا في ملتقيات وطنية ــ  7(والإستخلاص ووزارة المالية  تنظمّها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية

  ) .  إطارات شاركو في دورات تكوينية بالخارج 
  
  �ظام المعلومات  - 

       
بطريقة تحافظ على الموجود في  2002إلى  1992ل سنوات لقد تمّ تطوير المنظومة الإعلامية خلا

  .التصرف اليدوي دون إضافات تذكر
  

  .وبوسائل تقنية مختلفة" رفيق"كما تمّ تطويرها بعزلة عن �ظام المعلومات 
  

وبذلك، تتصرف اليوم مصالح الخزينة في منظومة يثقل تحيينها الذي يتطّلب الكثير من الوقت والجهد دون 
  .نجاح يمكن استثماره لسنوات ضمان 

  
" ولذا تمّ اختيار حلّ يتمثلّ في ا�ضمام الخزينة العامة كمستغلّ للمنظومة الجديدة التي ستعوض منظومة 

  .و التي باشر مركز الإعلامية لوزارة المالية أعمال هيكلتها وتطويرها"رفيق 
  

  .التطبيقات التي تخصهاوتنكب مصالح الخزينة في تحيين قواعد التصرف في 
  

  .   وستضم هذه التحيينات ملاحظات دائرة المحاسبات
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  رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
  

وبعد، تبعا لمراسلتكم والتي تطلبـون ضـمنها موافـاتكم برد�ـا حـول الملاحظـات المدو�ـة بـالتقرير التـأليفي          
ة يشرفني إعلامكم أن هذا التقريـر يـثير بعـض الملاحظـات الـتي يمكـن حوصـلتها في        حول الخزينة العامة للبلاد التو�سي

  :النقاط التالية 
  
في مستوى الملاحظات المتعلقـة بتعبئـة المـوارد حـول عـدم قيـام أمـين المـال العـام بمراقبـة مـدى صـحة              .1

د، تجـدر الإشـارة في هـذا اـال أن      الأقساط الراجعة للدولة بعنوان الأتاوة على عبور الغاز قبل تحصيل هذه المـوار 
الإدارة العامة للموارد و التواز�ـات تسـعى لمتابعـة اسـتخلاص هـذا الصـنف مـن المـوارد  بنـاء علـى قائمـات شـهرية             

  .بالمبالغ المستخلصة بهذا العنوان توافيها بها الخزينة العامة للبلاد التو�سية
  

وتدوينـها في مـذكرّة عمـل تـبين الوثـائق ومسـؤولية كـل        ذكورة توضيح إجراءات تحصـيل المـوارد الم ـ  ويعتزم 
  .طرف متدخل في الاحتساب والمراقبة والاستخلاص

  
دور أمـين   واقتصـار  أما بالنسبة للملاحظة المتعلقـة بعـدم وضـوح الإجـراءات المتعلقـة بمـوارد التخصـيص       

المال العام على التضمين المحاسبي دون مراقبة صحة العملية، �شير إلى أ�ّه يتم عقد جلسات عمل بين الخزينـة العامـة   
للبلاد التو�سية والإدارة العامـة للمسـاهمات والإدارة العامـة للتخصـيص لتوضـيح وتوثيـق الإجـراءات المتعلقـة بمـوارد          

  .بةالتخصيص من احتساب ومؤيدات ومراق
  
 68في مستوى الملاحظات المتعلقة بحساب التصرف في أمـلاك المصـادرة، يلاحـظ أن المرسـوم عـدد       .2

كما أ�ّه طبقاّ . لم ينص على أن أمين العام مكلف بالتصرف في الصندوق 2011جويلية  14المؤرخ في  2011لسنة 
ــه لا يمكــن  . صــندوقللفصــل مــن �فــس المرســوم يتــولى مراقبــا حســابات التــدقيق في حســابات ال   ويفهــم مــن ذلــك أ�ّ

تصنيف الصندوق المذكور كصندوق خاص للخزينة، وبالتالي فإ�ه غير خاضع لقواعد المحاسـبة العموميـة ولا يمكـن    
بالتـالي أن يكـون أمـين المـال العــام مكلّـف بالتصـرف في هـذا الصـندوق بــل يمكـن أن يقتصـر دوره كماسـك لحســاب            

  .الصندوق لا غير
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على وضع أحكام مجلة المحاسبة العموميـة حيـز التنفيـذ    التوصيات المتعلقة بضرورة العمل  في مستوى .3
من خلال دور أما�ات المال الجهوية وتطوير �ظام المعلومات للتصرف في الأما�ات بما يمكن من تغطية المصـالح الجهويـة،   

كن أما�ـات المـال الجهويـة مـن القيـام بمهمـة التصـرف        يتم حاليا تطوير التطبيقة الإعلامية التي تمتجدر الملاحظة إلى أ�ّه 
  .كما يعتزم إعداد دليل إجراءات يضبط طريقة العمل لهذه المصالح. في الودائع والأما�ات

  
وتعتبر التطبيقة الإعلامية ودليل الإجراءات ركائز أساسية لإنجاح عملية تحويل المشـمولات المـذكورة مـن    

  .لمال الجهويةالخزينة العامة إلى أما�ات ا
  
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بوجود أما�ات إداريـة جبائيـة قديمـة، تجـدر الإشـارة إلى أ�ّـه يـتم حاليـا         . 4

التنسيق بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والخزينة العامة للبلاد التو�سية قصد التثبـت في مصـدر   
  .تحديد طريقة تسويتهاهذه المبالغ والجهات المستفيدة منها ل

  
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بتسبقات الخزينة وخاصة تلك المتعلقة بمحدودية �تائج تسوية التسبقات  .5

الإدارة العامة للتصرف في الـدين  (تمت بمقتضى مكتوب وزارة المالية  المسندة لبعض الهياكل العمومية ، �شير إلى أ�ّه 
مطالبــة أمــين المــال العــام للــبلاد التو�ســية بتســديد مبلــغ   2013جــا�في  22والمــؤرخ في  73عــدد ) والتعــاون المــالي

د بعنوان أقسـاط الـديون المتخلـدة بذمـة الـديوان الـوطني للزيـت لـدى القطـاع البنكـي المضـمو�ة مـن قبـل              .م 5.197
تسـويتها بخصـم مـن مبـالغ      وذلك بواسطة تسبقة من الخزينة تـتم  2012أكتوبر  31الدولة والتي حلتّ آجالها بتاريخ 

  .2013دعم الزيت النباتي الراجعة للديوان الوطني للزيت بعنوان شهر أوت لسنة 
  

أقرت بتفعيل ضـمان الدولـة للـديون المتخلـدة      2013مارس  27إلاّ أن جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 
ها وذلــك إبتــداءا مـن أقســاط شــهر   بذمـة الــديوان لــدى القطـاع البنكــي وتحمــل الدولـة للأقســاط المطالــب بتسـديد    

  .2012أكتوبر 
  

مكتـوب الإدارة  (مراسـلة أمـين المـال العـام للـبلاد التو�سـية        2014جـا�في   20وباعتبار ذلك، تمّ بتـاريخ  
قصد تسوية التسبقة المذكورة على موارد ميزا�ية الدولة الخاصة ) 54العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي عدد 

أصـل الـدين    -العنوان الثا�ي- 29مي وذلك بتسوية أصل المبلغ بواسطة اعتمادات ميزا�ية الدولة الباب بالدين العمو
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 -العنـوان الأول  29البـاب  -وتسوية الفوائد بواسطة اعتمادات ميزا�يـة الدولـة    - 2014العمومي الداخلي تصرف 
  . 2014تسديد فوائد الدين العمومي الداخلي تصرف 

  
فيمـا يخـص بعـض الشـركات     بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالتصرف في الدين الـداخلي ، يلاحـظ أ�ـه     .6

التي هي في طور النشاط والتي بقيت وضعيتها تجاه الخزينة دون تسوية مثل الشركة التو�سـية لسـياحة الشـباب الـتي     
الموافقــة علــى  2012ديســمبر  14كا�ــت علــى بــاب الإفــلاس، فقــد أقــر الــس الــوزاري المضــيق المنعقــد بتــاريخ   

التفويت في هذه الشركة لفائدة الدولة ووضعها تحت إشراف وزارة الشـباب والرياضـة لاسـتغلالها في إطـار برامجهـا      
  .للسياحة الشبابية

  
مليـون   3الترفيع في رأس مال هذه الشركة بمبلـغ   2013أفريل  19وأوصت جلسة العمل الوزارية بتاريخ 

وقـد رخصـت   ) مـن رأس المـال   % 79.38ما يمثـل  (ذه العملية لفائدة شركة النهوض بالرياضة دينار مع تخصيص ه
لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية لشركة النهوض بالرياضة بالاكتتاب في عملية الترفيـع  

  .ة المذكورةعلما أن هناك بر�امج في طور الإعداد من قبل القضاء لإ�قاذ الشرك. المذكورة
  
7.    مـن القـا�ون عـدد     24الفصـل  بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالتصرف في الدين الـداخلي �شـير إلى أن

، �ــص علــى مــنح ضــمان الدولــة 1999والمتعلــق بقــا�ون الماليــة  1998ديســمبر  28المــؤرخ في  1998لســنة  111
بذمة المنشآت العموميـة والتعاضـديات    1997ديسمبر  31للديون غير المسددة والديون التي حلّ أجل خلاصها في 

المركزية للخدمات الفلاحية لدى البنـوك التو�سـية والمعـاد جدولتـها علـى مـدى خمـس وعشـرين سـنة بـدون فـائض            
  ).د.م 171المبلغ بقا�ون المالية (

  
دى البنــوك وتبعــا لــذلك، تمّ إعــداد اتفاقيــات ضــبطت المبــالغ المتخلــدة بذمــة المنشــآت والتعاضــديات ل ــ

  ).د.م 85المبلغ الفعلي للضمان (وكيفية إعادة جدولتها وتمّ إمضاء هذه الاتفاقيات من قبل الأطراف المعنية 
  

إلاّ أن التعاضــديات المركزيــة الفلاحيــة وبعــض المؤسســات العموميــة لم تقــم بتســديد الأقســاط المســتحقة 
الرابــع مــن الاتفاقيــات المبرمــة بــين وزارة الماليــة      وباعتبــار أن الفصــل  . 2013إلى غايــة  2000بدايــة مــن ســنة   
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والمؤسسات العمومية في إطار الجدولة المذكورة ينص على أن تقـوم الدولـة بتسـديد هـذه الأقسـاط في صـورة تعـذر        
            .د.م 31.6ذلك على المؤسسات، قامت وزارة المالية بتسديد مبلغ 

  
وتجــدر الإشــارة إلى أ�ّــه يتوجــب الفصــل بــين تعهــدات الدولــة بخصــوص الضــمان وعمليــة تفعيــل الضــمان 

إلاّ أن تفعيـل  . د.م 85حيث بلغت تعهـدات الدولـة طبقـا للوثـائق والمؤيـدات المعتمـدة مـن قبـل البنـوك والشـركات           
  .اللازمة لاستخلاص المبالغضمان الدولة لا يتم إلا بعد قيام البنوك المعنية بالإجراءات القا�و�ية 

  
ــة بصــدد التصــفية القضــائية كالشــركة التو�ســية للجــير        ــار أن جــل الشــركات والمؤسســات المعني وباعتب

أمـا  . والشركة التو�سية للبناء والإصلاحات الميكا�يكية والبحرية فإ�ّه تصعب عمليـة تسـوية المبـالغ لهـذه الشـركات     
تظر القيام بـتطهير شـامل لوضـعياتها الماليـة والاجتماعيـة وذلـك علـى غـرار         بالنسبة لبعض الشركات الأخرى فإ�ّه ين

  .الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والتعاضديات المركزية الفلاحية
  

كما أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق علاوة على تحمل الدولة لديونها البنكية المضمو�ة مـن قبـل   
ة على عدة قروض من الدولة لم تقم بتسديدها لحـد الآن �ظـرا للظـروف الماليـة الصـعبة      الدولة، تحصلت هذه الشرك

بالإسـراع في إعـداد بر�ـامج     2013جويليـة   10وقـد أوصـت جلسـة العمـل الوزاريـة المنعقـدة بتـاريخ        . التي تمر بهـا 
  .لإعادة هيكلة الشركة المذكورة

  
إلى أن عمليـة تصـفية المبـالغ المسـتوجبة بعنـوان       بالنسبة للملاحظـات المتعلقـة بالـدين الخـارجي �شـير      .8

لسـنة   2856الدين تقوم بها الإدارة العامة للتصرف في الـدين والتعـاون المـالي طبقـا لمشـمولاتها حسـب الأمـر عـدد         
  .المنظم لوزارة المالية 2011

  
ت والمبــالغ المــأمور وتجــدر الإشــارة إلى أن الاخــتلاف بــين المبــالغ الــتي يــتم دفعهــا ســنويا بواســطة التســبقا
لهـا  ) أصـل وفوائـد  (بصرفها يرجع لتسوية هذه التسبقات إلى أن المبالغ المرسمة بميزا�ية الدولة بعنـوان الـدين العمـومي    

ثم تـتم تسـويتها عـن طريـق الميزا�يـة في       19صبغة تقديرية ويتم تحميل مبالغ الدين على موارد الخزينة ضمن اموعة 
  .قا�ون المالية بقرار صرف ويتم إرجاء المبلغ المتبقي إلى السنة الموالية حدود ما هو مرسم في
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إصــدار منشــور جديــد يتعلــق بضــبط إجــراءات التأشــير علــى         2008ســبتمبر  20تمّ في  وقــد     
ورغم ذلك فإن عملية ترسـيم   ››أدب ‹‹و  ››سياد ‹‹سحوبات القروض الخارجية الموظفة وتسجيلها عبر منظومتي 

مازالت تتم من قبـل المسـتفيدين علـى أسـاس التسـوية علـى عكـس عمليـات          ››سياد ‹‹السحوبات الفعلية بمنظومة 
الصــرف علــى منظومــة أدب الــتي تتميــز بطبيعتــها الإجباريــة وهــو مــا حــال دون تقيــد المســتفيدين بــالالتزام بتســوية    

  . اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصددالسحوبات في الآجال وهو ما يدعو إلى
  
أما بالنسبة لعملية استخلاص القـروض الخارجيـة المعـاد إقراضـها لفائـدة المؤسسـات العموميـة علـى          .9

غرار الديوان الوطني للتطهير وشركة �قل تو�س والشركة الوطنية لاسـتغلال وتوزيـع الميـاه، فإ�ّهـا تمـر بوضـعيات ماليـة        
  .حاليا على تسديد ديونها بصفة كلية صعبة جعلتها غير قادرة

  
بالنسبة للتوصيات المتعلقة بضرورة الإسراع بتطوير المنظومة المتعلّقة بالتصـرف في قـيم الحكومـة بمـا      .10

يمكــن مــن متابعــة العمليــات موضــوع القــيم المودعــة لــدى أمــين المــال العــام وكــذلك وضــع إجــراءات للتعهــد ومتابعــة    
تجـدر  ية مـن عمليـات المصـادرة بـالنظر خاصـة إلى تلقيهـا محاصـيل التفويـت في المسـاهمات،          مساهمات الدولة المتأت

الإشارة إلى أ�ه يتم حاليـا عقـد اجتماعـات بـين الخزينـة العامـة للـبلاد التو�سـية و الإدارة العامـة للمسـاهمات  قصـد            
مين المال ثم القيام بتطـوير المنظومـة الـتي    وضع إجراءات دقيقة للتعهد ومتابعة مساهمات الدولة والقيم المودعة لدى أ

  .تمكنّ من ذلك
  

اقتصــار مصــالح الخزينــة علــى توجيــه مراســلات تــذكير إلى مختلــف   بالنســبة للملاحظــات المتعلقــة ب .11
لا يمكـن اتخـاذ إجـراءات    ، �بين أ�ه الهياكل العمومية المنتفعة بسندات إدارية وعدم اتخاذ إجراءات جبرية في الغرض

من مجلة المحاسبة العمومية يحجر القيام بأية عقلة على مكاسب الدولـة   27جبرية ضد وزارات �ظرا إلى أن الفصل 
غير أ�ّه تسـعى الخزينـة العامـة للـبلاد التو�سـية بالتعـاون مـع الإدارة العامـة         . والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

  . والاستخلاص إلى تكثيف المتابعة والقيام بحملة لتسوية الالتزامات الإدارية العالقة للمحاسبة العمومية
  

، �بـين أن  " رفيـق "بالنسبة إلى الملاحظـات المتعلقـة بعـدم ربـط عـدد مـن محاسـبي الدولـة بمنظومـة           .12
لديـة بمنظومـة رفيـق مـا     بتجهيـز كافـة القباضـات الب    بتعمـيم  الإدارة العامة للمحاسبة العموميـة والاسـتخلاص قامـت   

كما يتم حاليـا النظـر مـع الإدارة العامـة للديوا�ـة      . عدى قباضتين تكون مجهزة خلال السداسي الأول من هذه السنة
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ومركز الإعلامية لوزارة المالية كي يتم تجهيز قباضات الديوا�ة بالإعلامية لتتمكنّ من إعداد حساباتها الشهرية بصفة 
  .آلية
  

إلى الملاحظات المتعلقة بالعمليات الديوا�ّية وخاصة تراكم فصول عمليات الخزينـة  وبأهميـة   بالنسبة  .13
ــه   ــة للمحاســبة    المبــالغ بهــذا العنــوان، يلاحــظ أ� ــة والإدارة العام ــة للديوا� تمّ عقــد اجتمــاع تنســيقي بــين الإدارة العام

و�ظـرا لخصوصـية الإيـداعات الديوا�يـة الناتجـة أغلبـها عـن موضـوع قضـايا          . العمومية والاستخلاص حول الموضوع 
  . لدى المحاكم يتم حاليا دراسة مصدرها وكيفية تسويتها

  
في التنسـيق بـين مختلـف الأطـراف المتدخلـة في متابعـة تسـوية         لقة بـالنقص بالنسبة للملاحظات المتع .14

من مجلة المحاسبة  77الفقرة الأخيرة من الفصل  الصكوك غير المسددة التي بقيت بمعزل عن الديون الأصلية، �بين أن
المقبوضــات العموميـة والاسـتخلاص تـنص  علـى أن  المحاســب عنـد اتصـاله بالشـيك يتــولى تسـجيل مبلغـه بسـجلّ           

ويسلّم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة علـى أن الـدفع وقـع بموجـب شـيك وأن التوصـيل       
  .المذكور لا يبرئ ذمة صاحبه إلاّ بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه

  
يد لهـا أو لأي سـبب آخـر    من �فس الّة أن الشيكات المرفوضة لعدم وجـود رص ـ  79كما �ص الفصل 

ــع          ــوان شــيكات لم يق ــة بعن ــه الخارجــة عــن الميزا�ي ــا مــن طــرف المحاســب بحســاب خــاص مــن عمليات ــدرج مبالغه ت
ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والامتيازات الخاصـة بالـدين   . تسديدها

  .ت بسبب عدم تسديد الشيكالأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذا
  

وبذلك، حتي وإن تواصل تسجيل الاستخلاصات في مستوى ميزا�ية الدولة فإن المطالبة بتسوية الشـيك  
كما أ�ـه تم إحـداث خليـة بـإدارة التفقـد بـالإدارة العامـة        . غير المسدد يتم بنفس الإجراءات المتصلة بالدين الأصلي

  .ليات وتسعى لتسوية تسبقات الخزينة المفتوحة في هذا العنوان في أسرع الآجالللمحاسبة العمومية تتابع هذه العم
  

الخزينـة العامـة وعـدم تخصـيص هيكـل يعنـى بتأديـة النفقـات،         بالنسبة للملاحظات المتعلقـة بتنظـيم    .15
تضـى الأمـر عـدد    تمتّ إعادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمق�وضح أ�ه 



185 
 

المتعلقّ بتنظيم المراكز المحاسبة التابعة لوزارة الماليـة والـذي ألغـى     2013جا�في  22المؤرخ في  2013لسنة  1219
  .1999مارس  22المؤرخ في  630الأمر عدد 

  
لـه  (من الأمر المذكور، تمّ تخصيص مفوض مكلفّ بقسـم محاسـبة �فقـات الميزا�يـة      10وبناء على الفصل 
مـنح وامتيـازات رئـيس    (يساعده مفوض مكلفّ بفرع محاسبة لنفقات صناديق الخزينة ) منح وامتيازات كاهية مدير

  ).مصلحة
  
صلة لأهـم الإجـراءات   وإضافة للردود على الملاحظات المضمنة بتقريركم التأليفي �وافيكم فيما يلي بحو 

التي تمّ اتخاذها من قبل الإدارة العامة للمحاسـبة العموميـة والاسـتخلاص  و المتعلقـة بعمليـات الخزينـة العامـة للـبلاد         
  :التو�سية 

  
مـذكرّة عامـة حـول متابعـة وتطـوير عمليـات        30إصدار مـا يقـارب    2009/2013تمّ خلال سنوات  -

  :ومن ضمن هذه الإجراءات . الخزينة وعمليات التّسوية والتّقليص من آجال التّجميع والمراقبة لدى الخزينة العامة
  
مراجعة إجراءات تحويل الأموال لفائدة خزينة الدولة بجعل عمليات الإيـداع تـتم لـدى أمنـاء المـال       -

أما�ـة مـال    26الجهويين عوضا عن الخزينة العامة، ما جعل عدد المراكز الـتي تتعامـل معهـا الخزينـة العامـة يـتقلص إلى       
 .جهوية فقط

في الغـرض، لا فقـط بسـبب الإجـراء المشـار إليـه       التقليص في عدد الإعلامـات بالتّسـوية المنجـزة     -
أعلاه ولكن باختصار عدد الإعلامات بالتّسوية الصادرة عن أمناء المال الجهويين لفائدة قباض المالية وقباض الديوا�ة 

قـابض   في إعلام واحد فقط تجمع به كلّ عمليات الإيداع المنجزة مـن قبـل كـلّ عمليـات الإيـداع المنجـزة مـن قبـل كـلّ         
 .طيلة كلّ شهر

التّقليص في عـدد الوثـائق المرسـلة إلى أمـين المـال العـام للـبلاد التو�سـية، ذلـك أ�ّـه تمّ العـدول عـن              -
إرسال البطاقات امعة للإيداعات والوثائق المبينة لتنزيل الأموال إلى الخزينة العامة، والاستعاضة بذلك عن المحامـل  

ا من قبل البنك المركزي بعدما تمّ تطوير المنظومة الإعلامية بما يمكنّ من مقاربة معطيات تلك الإلكترو�ية الموجهة إليه
 .المحامل مع بيا�ات قاعدة المنظومة الإعلامية
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مراجعــة إجــراءات تــداول الأمــوال مــع مكاتــب البريــد باختصــارها في حســاب واحــد أحــدث      -
ات التّمويل والسحب من كلّ قبم به عملييوا�ة من �احية، ورؤساء مكاتـب البريـد   للغرض ترساض الدة وقباض المالي

 .من �احية أخرى

 .إصدار عدة مذكّرات عامة حول إعداد الحسابات من آجالها وإرساء آلية متابعة لذلك -

 :القيام بأعمال متابعة على المستويين، المركزي والجهوي، قصد  -

 

الخزينة بمختلف البنود الراجعة مسؤولية تسويتها إلى التّقليص من عدد الفصول المفتوحة بعمليات  •
 :المحاسبين العموميين حيث تمّ

إلى  2009شيكات مقدمـة للاسـتخلاص خـلال سـنوات     ''تسوية أغلب الفصول المفتوحة بالبند  •
 .''بالتّنسيق مع مصالح الديوان الوطني للبريد التّو�سي 2013وذلك خلال سنة  2011

منـذ عـدة سـنوات     ''دفوعـات لحسـاب محاسـبين آخـرين    ''لمفتوحـة بالبنـد   تسوية عديد الفصـول ا  •
 .2012دينارا خلال سنة  �20.000.000,000اهزت قيمتها 

مقـابيض للتحويـل عـبر الحسـاب     ''تطهير شبه كلي للفصول المفتوحة منذ أكثـر مـن سـنتين بـالبنود      •
بقباضات المالية ما عـدى  ''إيداعات لضمان الحقوق  ''والبند ''إيداعات لضمان الحقوق مكرر ''، و''الجاري البريدي

الفصول المتعلّقة بالتصّرف في أملاك الدولة التي بقي �سق تسويتها ضعيفا اعتبارا للبطئ في إعـداد سـندات التّسـوية    
 .من قبل المصالح المكّلفة بالتصّرف في تلك الأملاك

مـنح التّصـرف   ''سـبقات بعنـوان   ، مراجعة إجراءات صـرف التّ 2013–2009تمّ خلال سنوات  -
 ''مصـاريف إفـراغ شـحنات مـواد الاختصاصـات     ''و ''مبـالغ مسـندة للغـير بمقتضـى التّشـريع     ''و ''وأخطاء الصـندوق 

 .وأصبحت تصرف نهائيا

ــات التّســوية        - ــائق صــرف �فق ــة وث ــة بمراقب ــة المشــمولات المتعلّق ــا في إحال باســتثناء (الشــروع قريب
ــرة مــ فع المؤشة بطاقــات الــدــادرة عــن الخزينــة الفر�ســي فع الصــة وبطاقــات الــدإلى أما�ــات المــال ) ن قبــل الخزينــة العام

 .الجهوية

  
 

 
 




